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  . باسمك االله نستعين على امور الدنيا و الدين و بك امنا و عليك توكلنا 

  . و الشكر الدائم  الكثيرو انت على كل شيء قدير و لك الحمد 

  و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الداعي الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة و الحسنة 

  . لا الحضورإبت أهي كلمة ، بعدما أحسنه أله و صحبه و اللذين يستمعون القول فيتبعون آوعلى 

  هي كلمة شكر و تقدير االله عز وجل الذي وفقنا على اتمام هده المذكرة 

  .حوالحسن الأأفي 

  هي كلمة شكر و عرفان الى الذي  امدنا بتجربته و صادق عونه 

  محمد إقلولي  – ذستاالأ -لى إو سديد توجيهاته 

  أساتذة كلية الحقوق بتيزي وزو ن ننسى كامل أدون  يضاأو      

  
  بالدعاء إلا مكافأتهمتغلبنا على صعوبات جمة و لا نستطيع  كمبفضل
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 .عمرهما في االله أطال الكريمين والدي إلى

 إلى زوجتي المخلصة وعائلتها

  "مليسة " إبنتي الحبيبة  إلى

 وأخواتي وعائلام إخوتي إلى

 هذا العمل أهدي جميعا هؤلاء إلى
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 مقدمــــة
 
  

لارتباطها بالجريمة  ،الاقتصاديةتعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم   
إلاّ أن  ،الرقيق الأبيضو ،الأسلحةوتهريب  ،والإرهاب ،وجرائم المخدرات ،المنظمة
  .خطورتهابغض النظر عن  ،الجرائميعني أنها لا تتولد عن باقي  ذلك لا
وصعوبة الكشف  ،هولة تحركها في المجتمعاتتتمثل خطورة هذه الجرائم في س  

تزيد تسترا كلما انتقلت من مرحلة بل على عدة مراحل  ،تتم مرة واحدة  عنها لأنها لا
مثل  ،لا سيما وأن المجرمون يستعملون أحدث الوسائل العلمية والتقنية ،إلى مرحلة

            بر تبيض ويعت ،نترنتواستعمال الكارت الذكي وبنوك الا ،التحويلات البرقية
مثلما يطلق عليه البعض من التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة  الأموالو غسيل أ

الاجتماعي  الأمنوالدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية و الإقليميةالمحافل المحلية و
غير  بأنشطةحد كبير  إلىترتبط  الأموالن عمليات تبيض أالاقتصادي، باعتبار  الأمنو

خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم  مشروعة تكون في الغالب
بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت  أخرىتحاول العودة مرة 

  .تجرمها
ن يعودوا أالقذرة  أوغير المشروعة  الأموال أصحابلم يكن من المستطاع على   
عدم  إلىعدم وجود مخالفات قانونية و إلىعد الاطمئنان ب إلاداخل البلاد،  إلى بأموالهم

و توقيع العقوبات أ و السيادة، تتمثل في المصادرةأ الأمن بأجهزةوجود مخاطر مرتبطة 
المشروعية  لإضفاء الأموالو البدنية او كليهما معا، فتستعمل عمليات تبيض أالمالية 
ن أ إلى الإشارةتجدر . المشروعةغير  الأنشطةالناتجة عن  اخيلو المدأ الأموالعلى 
غير مسجلة في الحسابات والدفاتر باعتبارها  أنشطةالقذرة تتحقق من  الأموالكافة 
، و مقاديرهاأحقيقية عن حجمها  أرقام إلىغير مشروعة مما يصعب الوصول  أنشطة

عصابات  إلىيعود  الأموالو غسيل أتسمية تبيض  أصلوقد اعتبر بعض الباحثين ان 
          ، حيث تم القبض على زعيم هذه العصابات المسمى الثلاثيناتيا الشهيرة في الماف
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عليه وهي تهمة التهرب  إثباتها أمكنبالتهمة الوحيدة التي  1931وذلك سنة ) كابون أل(
مشروعة  أعمالوشراء  تأسيس إلىمن الضرائب فتوجهت عصابات المافيا بعد ذلك 

من التي تقوم بها  الإجراميةالهائلة من العمليات  رباحالإتستخدمها لتمرير من خلالها 
، ومنذ ذلك الحين يطلق مصطلح الآليةو الغسيل أوشراء محلات التنظيف  تأسيسخلال 
 الأموالمصدر  لإخفاءعلى العمليات التي تقوم بها العصابات والمافيا  الأموالتبيض 

  .1ظيفة ومشروعةن أموالا كأنهاتظهر  أموال إلىغير المشروعة وتحويلها 
ظهر في الولايات  الأموالو غسيل أن مصطلح تبيض أمن يعتبر  الفقههناك من   

ن تجار أفي حقبة السبعينات عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات  الأمريكيةالمتحدة 
المخدرات الذين يبيعون بضاعتهم للمدمنين تتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة 

محلات التنظيف الموجودة بالقرب من كل  إلىة والمعدنية فيتجهون من النقود الورقي
بمصارف  بإيداعهاتجمع سكاني لاستبدالها بنقود من فئات كبيرة ويقومون بعد ذلك 

المخدرات التي  بآثارن فئات النقود الصغيرة تكون ملوثة نشاطهم، ولأ أماكنقريبة من 
لهته الغاية بغسلها  أنشئتتطورة التي تجارها تقوم المغاسل الم أياديتكون عالقة في 

  .2في حساباتهم المصرفية الخاصة إيداعهابالبخار قبل 
العام والحكومات  الرأيانتباه واهتمام  الأموالظاهرة تبيض  تاسترع لقد  

مع المفاهيم  أساساالتي تتعارض  الآفة ذهضرورة مكافحة ه إلىوالمجتمع الدولي 
غير المشروع  الاتجارفنجد اتفاقية فيينا لمكافحة ، والدينية الأخلاقيةو الإنسانية

ثالثة لافي مادتها  28/12/1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 
حددت الأفعال التي تشكل تبييضا كتحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها  الأولىالفقرة 

 ،مان أو إظهار مظهر كاذبأو إخفاء أو كت ،متحصلة من جريمة مرتبطة بالمخدرات
أو حيازة أو استخدام الأموال مع  اكتسابللتمويه على حقيقة تلك الأموال أو مكانها أو 

             الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية  إحدىالعلم في كل الأحوال بأنها مستمدة من 
لمكافحة تبيض ، ثم تأسست مجموعة العمل المالي عن الاشتراك فيها ناشئأو من فعل 

                                                
 .21 ، ص2005، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، "الأموال ضجريمة تبيي"اح، بغسان ر 1
  . 3، ص  2003منى الأشقر جبور و محمود جبور ، تبييض الأموال و الإرهاب ، ايدرال ، بيروت ،  2
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من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة والتي أصبحت تعرف  1989سنة  الأموال
ضيفت أربعين ثم عدت التوصيات الأأوالتي  إليهابمجموعة الثمانية بعد انضمام روسيا 

ونفس الشيء بالنسبة لاتفاقية  20011سبتمبر  11حداث ألها التوصيات الثمانية بعد 
  .2000ة المنظمة عبر الوطنية لعام حة الجريمالمتحدة لمكاف الأمم

صدر الحقيقي للأموال الم ية تبييض الأموال عن إخفاءومنه لا يخرج مفهوم عمل  
إلى أموال  الاقتصاديةوتحويلها عبر الدورة  ،نشطة غير المشروعةالناتجة عن الأ

ء العائدات البنوك ملاذا ناجحا لإخفا باعتبارة ويتم ذلك عادة عن طريق البنوك،مشروع
ولا يتم ذلك إلاّ  ،نزيهالإجرامية بتحويلها واستثمارها لتظهر فيما بعد في مظهر نقي و

فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية بيانا منعت من خلاله استخدام  ،بتواطؤ البنك
المهنية وحدد هذا البيان بعض المبادئ  الأموالالنظام المصرفي لغرض تبيض 

غير  أنشطةالمتولدة عن  الأموالودائع  إتباع إلىللمصاريف والمؤسسات المالية تهدف 
فعالة للتعرف على  إجراءاتويتم ذلك من خلال تبني  إخفائهاو تحويلها او أمشروعة 

العملاء واحترام القوانين والمعايير الرقابية الموضوعية والتعاون مع الجهات المعنية 
   .بحفظ القانون

 ،تنفيذا لالتزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا المجال  
المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم  1988لا سيما اتفاقية فيينا لسنة 

وكذا اتفاقية الأمم المتحدة  ،19952جانفي  28المؤرخ في  95/41م الرئاسي رق
المصادق و 2000 نوفمبر 15وطنية المعتمدة في للمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا

فيفري  05 في المؤرخ 02/55من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  عليها

                                                
الولايات ( شكلت اتفاقية فيينا قاعدة صلبة للتعاون الدولي، إذ قرر رؤساء الدول الصناعية السبع الأكثر تقدما  1

إنشاء مجموعة خاصة لمكافحة تبييض ) و ايطاليا   المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا
ثم أصبحت تعرف بمجموعة الدول الثمانية  1989الأموال، و ذلك اثر القمة التي عقدوها في باريس شهر سبتمبر 

 .بعد انضمام روسيا إليها ، و هي من تولت إعداد التوصيات الأربعين حول مكافحة تبيض الأموال
لمكافحة الاتجار غير  المتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا 1995- 01-28في  مؤرخ 95/41مرسوم رئاسي  2

  .1995لسنة  07، جريدة الرسمية عدد  1988لسنة  المشروع بالمخدرات
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التي  2003أكتوبر  31اتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في و1 2002
  128/042بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004أفريل  19صادقت عليها الجزائر ي 

ة مستقلة من خلال المادة فقد أحاط المشرع الجزائري بكل أفعال تبييض الأموال بصف
 15/04من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم  07مكرر  389إلى  389

ومن خلال إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  11/2004/ 10المؤرخ في 
لا سيما للحد من  ،مكرر 51وبات في مادته المعدل لقانون العق 15/04 بموجب القانون

 البطولة و على رأس هذه الجرائم بعض الجرائم التي يلعب فيها الشخص المعنوي دور
 ،لا تتم غالبا إلاّ بمساهمة البنوك بصفة خاصةكونها  جريمة تبييض الأموال

موال الأهي إيداع  ،لان أهم مرحلة يمر بها التبييض ،عامة بصفة والمؤسسات المالية
يتميز بالشخصية ، مما جعل إقامة مسؤوليته الجزائية كشخص اعتباري.لدى البنك

م ورغ .القانونية أمرا ضروريا في حالة ثبوت تواطئه في ارتكاب الجريمة بطريقة ما
وهي مهمة قطاعات  ،فلا يجب إهمال الإستراتجيات الوقائية السلاح الجنائي وفعاليته

طار جاء المشرع الجزائري بقانون خاص بالوقاية من وفي هذا الإ ،عديدة في الدولة
المؤرخ في  01/05تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما بموجب القانون رقم 

06/02/2005 3.  
وعملية نظرا للدور الفعال الذي  نظرية،نا أهمية علميةلذلك يكتسي موضوع بحث  

الذي  القطب فهي ية والاجتماعية،مارسه البنوك في عملية التنمية الوطنية الاقتصادت
 ةالاقتصادي ةالبنيوالخدمات المختلفة وترقية  وتحويل المشاريع التجارية ،يرتكز عليه

عند تعرضه لنتائج " عبد اللطيف بن اشنهو" ن السيد وزير المالية السابقألدرجة 
فان  عليهو. "البنوك تشكل خطرا على امن الدولةن إ"البرلمان قال  أمامالمالي  الإصلاح

                                                
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المتضمن المصادقة على اتفاقية  2002- 02-05مؤرخ في  55- 02مرسوم رئاسي  1

  .2002لسنة  09، جريدة رسمية عدد 2002-11-15خ عبر الوطنية المعتمدة بتاري
المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  2004-04-19مؤرخ في  04/128مرسوم رئاسي  2

 .23، جريدة رسمية عدد 2003-10-31المعتمدة بتاريخ 
 مكافحتهما،وال و تمويل الإرهاب والمتعلق بالوقاية من تبيض الأم 2005فيفري  09مؤرخ في  05/01قانون  3

  .2005لسنة  11جريدة الرسمية عدد 
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التي سنحاول معالجتها من خلال هذا العمل تتمثل في ماهية الخطوات التي  الإشكالية
 أمام يماسوما مدى نجاعتها  الأموالاعتمدها المشرع الجزائري لمكافحة ظاهرة تبيض 

  الوضع الراهن للبلاد المتميز بكثرة تدفق السيولة المالية ؟ 
، ثم اثأر )الفصل الأول(وعلاقتها بالبنك  لامولذلك نتطرق إلى جريمة تبيض الأ  

، معتمدين في ذلك منهجا علميا )الفصل الثاني(تورط البنك في جنحة تبيض الأموال 
  . قانونيا يجمع بين الوصف والتحليل
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عصب الاقتصاد الذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة، واحد  الأموالتشكل   
السياسية والاجتماعية السائدة في العالم، بحيث يقاس رقي وتقدم  الأنظمةمقومات 

سرة نظاما عالميا ارتبطت به الأصبح الاقتصاد أوقد . الشعوب برقي وتقدم اقتصادها
جزاؤه وتؤثر في أصبح يشكل كيانا مترابطا تتفاعل أالدولية بصورة عضوية، ف

ن سلامة الاقتصاد أولا شك في . العالم المعاصر باذتتجالمتغيرات المختلفة التي 
يوفر التوازن بين  إذساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية، أالوطني عامل 

صيل وهو حسب تعريف الفارابي مكانيات والرغبات مما يعطي للسياسة مفهومها الأالإ
من السياسي وهذا يؤكد ارتباط الأ. فن إدارة المدينةالسياسة ) السياسة المدنية(في كتابه 

  .1من الاجتماعيمن الاقتصادي وارتباط الاثنين بالأبالأ
الاقتصادي والصناعي فتطور  درجة بعيدة بالتطور إلىثرت حياة الفرد أت لقد  

نماطا جديدة من أنسانية والاجتماعية فارضة نهج حياته، كما تطورت علاقاته الإ
صبح هاجس أنانية والمادية المطلقة، بحيث السلوكات والمواقف تتصف بعضها بالأ

صناف الأ أوليه إالناتجة عن العمليات المؤدية  ئاوالمسالربح سائدا بغض النظر عن 
خدمة  إلىنسان اليوم يسيطر على قوى الطبيعة ويحولها صبح الإأو. 2لهالمنتجة 

كما توسع نشاطه الاقتصادي فضم .اليومية بصورة لم يعهدها من قبلمتطلباته 
مجموعات من المال والبشر تعمل في سبيل النمو والتوسع عبر الخدمات والسلع التي 

صحاب النفوذ أتنافس بين  إلىدى أن هذا الصراع على المال ألا إيقدمها للمستهلكين، 
حيان الذي انجر عنه اندلاع حروب في بعض الأ الأمرالاقتصادي في بعض البلدان 

ن ينتبه لذلك ضمير السياسي أفقرت دون أفقرت من أغنت وأغنت من أوالتي بدورها 
وكانت قد برزت في . ولا ضمير القائد الذي قاد الجيوش للموت ،الذي قرر الحرب

صحاب النفوذ المالي بدت كعنصر فعال على أمجموعات من  20-19لسابقينالقرنين ا
دول وبيعها في مصالح مكانها شراء ضمائر بعض الإالصعيدين المحلي والدولي ب

، كما ظهرت بعض الفضائح من خلال صفقات تجارية غير مشروعة ةاقتصادية بح
                                                

 .17، ص 2005، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، "الأموال ضجريمة تبيي"اح، بغسان ر   1
 .19المرجع السابق، ص  جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة ، ،حغسان ربا   2
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ب السلطة من صحاأؤساء الدول ووفراد وبعض الشركات وحتى بعض ربين بعض الأ
خلاقيات أات معينة بغض النظر عن ياغ إلىساليب ملتوية للوصول أخلال استعمال 

الاقتصادية، فعندما تبلغ قيمة صفقة واحدة  الأنظمةفراد والدول والتعامل ومصلحة الأ
ات وعندما تقرع نسبة معينة من المخدرات عدة مليارات من الدولار أوسلحة من الأ

لة، هذا ضضمائرهم وجيوبهم تكون هنا المع إلىصحاب القرار لتنفذ أبواب أالمبالغ  ذهه
 الأموالمعالجة موضوع جرائم  إلىالمؤتمرات الدولية والوطنية  دفعهو الذي  الأمر

فيما يتعلق  الأمرخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع و كذلك إغير المشروعة ومنع 
والذي يسمح بتدفق مبالغ مالية بالتقدم التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي 

 ائم بين المكانين،خر في ظرف قياسي رغم البعد الجغرافي القأ إلىهائلة من مكان 
لذلك نتطرق في هذا الفصل إلى المفهوم القانوني لجريمة تبييض الأموال في الاتفاقيات 

ثم موقف المشرع الجزائري إزاء ) المبحث الأول(بعض التشريعات الوطنية  الدولية و
  ) . المبحث الثاني(جريمة تبييض الأموال 
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  الدولية تللاتفاقيا ال فيالأمو تبييضالمفهوم القانوني لجنحة : لوبحث الأالم
عصابات المافيا، حيث  إلىمن حيث مصدره  الأموال تبييض يرجع مصطلح  

ناجمة عن ) غالبا بفئات صغيرة(موال نقدية طائلة أكان يتوفر بيد هذه العصابات 
ن تضفي أمشروعة وفي مقدمتها المخدرات، وقد احتاجت هذه العصابات نشطة غير أ

مام عدم قدرتها على حفظها داخل البنوك وكان أ ماموالها سيأالمشروعية على مصادر 
نشاء المشاريع وهو ما قام به إلتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات و احد ابرز الطرق

 الاتفاقياتليه سابقا، وقد انقسمت إ ةشارمثلما تمت الإ 1)الكابون(احد اشهر قادة المافيا 
لهما ضيق، ثانيهما واسع، أوقسمين  إلى الأموال تبييضراء الفقهية في تعريف والآ

غير المشروعة الناتجة عن تجارة  الأموالض على يويقتصر التعريف الضيق للتبي
مم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات فالمادة الثالثة من اتفاقية الأ

المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامة المنعقدة 
        الأمواليل عمال التي من شانها تحوجرمت الأ 19/12/19882في فينا بتاريخ 

من فعل من  أوة جريمة من جرائم المخدرات، أيا مستمدة من بأنهنقلها مع العلم  أو
تمويه المصدر غير  أوخفاء إالجرائم بهدف  أوفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أ

          شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة  أيقصد مساعدة  أو للأموالالمشروع 
تمويه حقيقة  أوخفاء إفلات من العقاب القانوني لفعله، وكذلك الجرائم على الإ أو

الحقوق المتعلقة  أوحركتها  أوطريقة التصرف فيها  أومكانها  أومصدرها  أو الأموال
فعال أمستمدة من  أوا مستمدة من جرائم المخدرات بأنهملكيتها، مع العلم  أوبها 

فيشمل جميع  الأموال تبييضما التعريف الواسع لأ. الاشتراك في مثل هذه الجرائم
وليس فقط تلك عمال غير المشروعة القذرة الناتجة عن جميع الجرائم والأ الأموال

                                                
معروفة ذلك الوقت وإنما  لمإلى المحاكمة لكن ليس بتهمة غسيل الأموال، كونها  1931وقد أحيل الكابون عام  1
هرب الضريبي وقد أخذ الحديث عن المصدر غير المشرع لهذه الأموال خاصة عند إدانة المحاسب همه التبت

 ".نسكيلامير "والمصرفي العامل مع ألكابون المسمى، 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في  الاتجارالأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقية2

الجريدة الرسمية  28/01/1995المؤرخ في  41-95والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  20/12/1988
 . 1995لسنة  07عدد 
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 ةالمبادئ الخاص إعلان على النحو الذي جاء به  ، الناتجة عن المتاجرة في المخدرات
 1988في عام  1والموضوع في بال الأموال تبييضلمنع استعمال القطاع المصرفي ل

بالشرح لاحقا نظرا  لهاوسنتنالذي  07سسه الدول أالذي وكذلك مجموعة العمل المالي 
  . الأموال تبييضدولية لمكافحة  ئقرار مبادإلدوره في 

نفا بان التعريف الضيق آوهكذا يتبين من خلال مقارنة هذه التعريفات المذكورة   
الناتجة  للأموال يخفاء المصدر الحقيقإفعل يقصد من خلاله  الأموالض ين تبيأاعتبر 

 الأموال تبييضيخص  1988عن تجارة المخدرات وهو ما اعتمدته اتفاقية فيينا لعام 
ى كالسرقة وتجارة الأخربالجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط، غير انه هناك من الجرائم 

 تبييضها ولا تقل خطورة عن تبييض إلىموال طائلة يعمد أن تنتج عنها أسلحة يمكن الأ
  . 2الناتجة عن جرائم المخدرات الأموال
كثر شمولية ولا أ الأمواليض ين يكون التعريف القانوني لجريمة تبألذلك يجب   

المتحصل عليها من المتاجرة في المخدرات، وهذا ما تطالب  الأمواليقتصر فقط على 
التشريعات العالمية بضرورة تعريف بحيث طالبت  الأموالبه لجنة العمل المالي لغسيل 

خرى غير جريمة الاتجار أتعريفا وافيا ليشمل حصيلة جرائم  الأموال تبييضجريمة 
نقوم فيما يلي بدراسة  بعد التعرض إلى مفهوم جريمة تبيض الأموالو. في المخدرات

سلوب المشرع الجزائري الذي أ أول، ثم طريقة والأ ض في المطلبيركان جريمة تبيأ
  . في المطلب الثاني الأموالض يفي مسالة تبي لهاوتن
  
  
  
  

                                                
الولايات  من قبل حكام المصارف المركزية للدول العشرة التي تتألف من 1974أنشئت لجنة بازال في نهاية  1

المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وتختص بالإشراف على البنوك في العالم وهي لا تتمتع بأي سلطة رسمية وليس 
 .لأعمالها القوة التنفيذية بذاتها، بل تصدر فقط ما يعرف بمعايير وتوجيهات إشرافية شاملة

 .61سابق، ص المرجع ال جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة ، ،حابرغسان   2
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  الأموال تبييضركان جنحة أ :ل والمطلب الأ
، ركن مادي هو ماديات أساسيينركان الجريمة في ركنين أيحصر الفقه التقليدي   

هناك  إنالجريمة وركن معنوي هو الحالة النفسية للجاني وقت ارتكاب الجريمة، بيد 
           اتجاه في الفقه الحديث وبعض التشريعات يضيف ركنا ثالثا وهو الركن الشرعي 

الامتناع عن الفعل يجرمه  أوكان الفعل  اإذ إلاالجريمة لا تقوم  أنبمعنى . القانوني أو
شرعية التجريم والعقاب الذي جسده  أوهو ما يعرف بمبد تشريعيويعاقب عليه نص 

شرعية  أمن قانون العقوبات تطبيقا لمبد لىوالأالمشرع الجزائري في نص المادة 
  .)تدبير امن بغير قانون أولا جريمة ولا عقوبة (الجريمة والعقوبة 

الحقيقة انه لا خلاف بين الفقهين التقليدي والحديث على ضرورة توفر الركنين   
خذ به الفقه الحديث فانه أبالنسبة للركن الشرعي الذي  أماللجريمة، المادي والمعنوي 

الجريمة لا  لأركانالتقسيم الثلاثي  أن، ذلك بشأنهبعض الملاحظات  إبداءيستدعي 
النص على الجريمة في القانون هو الذي  أنة باعتبار يمكن قبوله من الناحية المنطقي

 إلىيضاف . يخلقها، ومن ثمة فليس من الصواب القول بان الخالق هو جزء فيما خلقه
قصد  إحاطةاستلزام اعتبار الركن الشرعي جزء في الجريمة سيترتب عليه  أنذلك 

معرفته بوجود نص يجرم  أيالجاني بهذا الركن شانه في ذلك شان الركن المادي، 
وبالتالي  جراميالإالقصد  ينفي ثبت جهل الجاني بوجد النص لاولو  أتاهالفعل الذي 

الجهل بنصوص القانون لا ينفي القصد ولا يؤثر  أنالمسلم به  أنالجريمة، مع العلم 
ومن . )لا عذر بجهل القانون(على قيام الجريمة، عملا بالقاعدة العامة التي تقول 

المكونة للجريمة يتيح  الأركانحية العملية فان استبعاد الركن الشرعي من مجال النا
دراسة النص الجزائي بصورة مستقلة حفاظا على خصوصيته الموضوعية كما يتوافق 

ولذلك  على الجريمة وليس العكس، الأسبقالقانون هو  أنمع مقتضيات المنطق باعتبار 
وعلى الرغم من تذكيرنا بان قانون العقوبات الجزائري اعتبر الركن الشرعي من 

نصار أ أياعتماد ر ناأيارتانه و بناء على ما سبق ذكر  إلاالمكونة للجريمة  الأركان
، معنوي الأخرن الجريمة متكونة من ركنين احدهما مادي وأالفقه التقليدي الذي يعتبر 
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ثم ) الأولالفرع ( الأموالالركن المادي لجنحة تبيض  إلىتطرق و بالتالي سوف يتم ال
   ) . الفرع الثاني(الركن المعنوي لهذه الجنحة 

  
  الأموال تبييضالركن المادي لجنحة :  لوالأالفرع 
المظهر الخارجي لها و به  لأنه مادي،نه لا جريمة بدون ركن أمن المسلم به   

وعن طريقه تقع الأعمال التنفيذية  قانونا،يتحقق الاعتداء على المصلحة المحمية 
من اجل هذا فان التحقق من توافر الركن المادي هو الشرط الأساسي للبحث  .للجريمة

والنتيجة  جراميالإفهو المظهر الخارجي للسلوك . في مدى توافر الجريمة من عدمها
   .النتيجةالمترتبة عليه و علاقة السببية التي تربط السلوك و ةاميجرالإ

تجار غير المشروع مم المتحدة لمكافحة الاوفقا لاتفاقية الأ جراميالإفالسلوك   
   :السلوكنماط من أينحصر في ثلاثة  1988بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 

 .نقلها أو الأموالتحويل 
 .مكانها أومصدرها  أو الأموال ةتمويه حقيق أوخفاء إ

  .الأموالاستخدام هذه  أوحيازة  أوخفاء إ
هي التحصل عليه من  الشأنالمقصودة في هذا  الأموالوبطبيعة الحال فان   

  . المخدراتالاتجار في 
خفاء والذي يعني الحيلولة دون لفظ الإ 1988اعتمدت اتفاقية فيينا لعام  لقد  

خفاء، محل الإ الأموالصلية التي تحصلت عنها الأمر الجريمة أكشف الحقيقة في 
خفاء لان من شان يد بالمعنى اللغوي لمصطلح الإيانه يجب عدم التق إلىشارة وتجدر الإ

ن يضيق من دائرة العقاب على نحو لا يحقق المصلحة العامة، فان كان تاما أذلك 
لم تتحقق النتيجة  أوقف عند حد أو اإذعليه نتيجة كانت الجريمة تامة، و وترتبت

  .مشروعا فيها أوالمقصودة كانت الجريمة غير تامة 
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خفاء على انه يشمل كل عمل من شانه منع كشف حقيقة لهذا يجب فهم الإ  
علنيا،  أوخفاء مستورا ة وسيلة سواء كان هذا الإأيشكل كان وب أي، وبالأموالمصدر 

خفاء حتى ولو كان سبب الإخفاء قد جرى سرا كما لا يهم ن بكون الإإذفلا عبرة 
 إلىالمعوضة  أوالوديعة  أوالمبيضة بطريقة الهبة  الأموالبطريقة مشروعة كاكتساب 

  . غير ذلك
غير مصرفية  أوعمليات مصرفية  إجراءفيقصد به  الأموالفعل تحويل  ماأ  

القذرة المتحصل عليها من  الأموالخر كتحويل آشكل  إلى الأموالبقصد تغيير شكل 
ثرية ثمينة، ثم ألوحات فنية  أوذهب  أومجوهرات  إلىالمتاجرة في المخدرات مثلا 
المشروعة  غير الأموالجنبية، كما قد يكون تحويل أالقيام ببيعها مقابل عملات 

التي تم  للأموالالمشروع  غيرصارف لقطع الصلة بين المصدر عدة م إلىبتحويلها 
  .هامش -02-01 خدامها بعد ذلك في تجارة مشروعةمنه واستالحصول عليها 

جنبية خاصة في أعملة  إلىالوسخة من عملة وطنية  الأموالوقد يتم تحويل   
جنبية وثم نقلها أعملة  إلىة قيود على تحويل العملة الوطنية أيالدول التي لا تفرض 

  . خرىأجهات  إلى
ت بالمتاجرة في المخدرات نظرا لما تديره أبد الأموال تبييضكانت عملية  إذاو  

ن مجالات الكسب ومصادر ألا إالمتاجرة فيها من كسب فائق الوصف والتوقع، 
ن ألابد  للأمواليض يصبح القول لوجود تبأالتحصيل قد نمت بنمو الزمن وبالتالي 

القوانين ض متحصلا عليه من جريمة وتختلف نظرة ييكون المال موضوع التبي
     .أخر إلىالوضعية لهذه الجريمة المصدر من بلد 
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  :  الأموال تبييضمحل جريمة  :أولا
جريمة تبعية، وهي تفترض   مثلما تم توضيحه أعلاه الأموال تبييضجريمة  تعد  

، لذلك غير المشروعة الأمواللية سابقة عليها تحصلت منها أوبالضرورة وقوع جريمة 
ض ذات مصدر غير مشروع، وقد توسع القانون في يمحل التبي الأموالن تكون أيجب 

نه يتلقى مع علة التجريم وهو مسلك حسن لأ الأموال تبييضمفهوم المال محل جريمة 
غير  أومصدر غير مشروع  أو إجرامينشاط  عنالناتجة  الأموالف .اتهايغويحقق 

ثابتة والمستندات  أومعنوية، منقولة  أومادية كانت  ،نوعهاا كان أيصول قانوني هي الأ
  . حق متعلق بها أي أوصول القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأ

ا بأنهغير قانوني تعرف  أومصدر غير مشروع  أو إجرامينشاط  المتحصلات الناتجة 
غير مباشر من ارتكاب جريمة من  أوحصل عليها بطريق مباشر  أوموال مستمدة أة أي

المادية والمعنوية،  الأموالنواع أصول كافة الجرائم المعاقب عليها قانونا، فيقصد بالأ
جنبية، الثابتة والمنقولة فتشمل العقارات، المنقولات، العملة الوطنية، العملات الأ

مر لسندات لأ، اتالكمبيالا(راق التجارية والأ) سهم والسنداتالأ(راق المالية والأ
  . ، الحقوق العينية التبعية كحق الرهن والسمعة التجارية)والشيكات

فيشمل المال ن يكون محل للمصادرة أبصفة عامة كل شيء له قيمة مالية يمكن   
من المجتمع أالمتحصل عليها من الجرائم الضارة ب الأموالض كافة يمحل التبي

غذية فاسدة وغير صالحة أدخال البلاد إالاجتماعي، ف أوالسياسي، الاقتصادي 
المتحصل عليه منه تكون قذرة  الأموالغير مشروع و إجرامينشاط  دميالآللاستهلاك 

  1الأموال تبييضتصلح لجريمة 
  
  

                                                
اشتملت المادة الأولى من اتفاقية فيينا على تعريف محدد لكل من المتحصلات و الأموال ، إذ نصت على أن يقصد  1

بتعبير المتحصلات أي أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة 
بينما عرفت الأموال بأنها الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير  منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ،

مادية ، منقولة أو ثابتة ، ملموسة أو غير ملموسة ، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال 
 . أو أي حق متعلق بها 
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من جرائم  متحصلها بأنهالقذرة  الأموالنت القوانين في العالم في تعريف يالقد تب  
لى وخرى فلقد حددت المادة الأأحددها المشرع في بعض البلاد وتغاضى عنها في دول 

غير المشروعة  الأموالالمقصود ب الأموال تبييضن مكافحة أمن القانون اللبناني بش
فعال التي تقدم الاتجار بها، الأ أوتصنيعها  أوتلك الناتجة عن زراعة المخدرات (ا بأنه

من قانون العقوبات  336و  335شرار المنصوص عليها في المادتين الأعليها جمعيات 
 314رهاب المنصوص عليها في المواد والمعتبرة دوليا جرائم منظمة، جرائم الإ

             سلحة، جرائم السرقة من قانون العقوبات، الاتجار غير المشروع بالأ 316و 315و
            بالتزوير  أوالاستيلاء عليها بوسائل احتيالية  أوالخاصة  أوالعامة  الأموالاختلاس  أو
، تزوير العملة وبطاقات مانة الواقعة على المصارف والمؤسسات الماليةساءة الأإب أو

  ).دات التجارية بما فيها الشيكاتالسن أوالسندات العامة  أوالائتمان والدفع 
  

قد  2001-04-20المؤرخ في  2001-318رقم  ن التشريع اللبنانيأفالملاحظ   
وهو . للأموال تبييضللقول بوجود  للأموالحدد بصفة حصرية المصدر غير المشروع 

لسنة  80من القانون رقم  02المنهج الذي اتبعه كذلك المشرع المصري في المادة 
ى وحت 2002لسنة  04من القانون رقم  02ماراتي في المادة وكذلك المشرع الإ 2002

  .1مائة من النشاطات غير المشروعة يكي الذي نص على ما يربوالأمرالقانون 
  

 جراميالإجرام بمجمع مبالغ خيالية من نشاطها هذا وبعد قيام عصابات الإ  
ضفاء صفة المشروعية عليها حتى يتسنى لها تظليل إ إلىخرى أتسعى في مرحلة 

 الأموالالصفة على  ذهضفاء هإجرام ففيما تتمثل مراحل الجهات المكلفة بمكافحة الإ
  القذرة ؟
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   :الأموال تبييضمراحل : ثانيا
 الأموال تبييضن عملية أوهو احد الخبراء في الموضوع ب 1"مارك بيث"يعتبر   

  : تتم بثلاثة مراحل كبرى وهي 
  التوظيف:  لىوالمرحلة الأ

 التجميع :  المرحلة الثانية

  الدمج :  الثالثةالمرحلة 
ن تحدث أالثلاثة بشكل منفصل، ويمكن  الأموالض ين تجري مراحل تبيأيمكن   

تلك متوقف على توفر تقنيات مراقبة  أون استخدام هذه المرحلة أفي وقت واحد، بيد 
  . ساليب مكافحتهاأفة وهذه الآ
 

 placement 2التوظيف  :لىوالأالمرحلة 
نشطة غير المشروعة المكتسبة من الأ الأموالدخال إتتمثل عملية التوظيف في   

ماكن أفي  وهايبضوتو الأموالفي الدورة المالية، ويتم ذلك عن طريق نقل تلك 
ليات معينة آصفة المشروعية عليها، وذلك باستخدام  لإضفاءمدروسة مسبقا تمهيدا 
فهي المرحلة ، الأموالخرى من أشكال أغير الشرعية ب الأموالتتمثل في استبدال تلك 

مؤسسة مالية داخل اقتصاد الدولة التي تم فيها  إلىالمال القذر  ذاالتي يتم فيها نف
مؤسسة مالية  إلىذلك المال القذر  ذانف أوغير المشروعة،  الأموالالحصول على 

القطاعات الاقتصادية التي  إلىجرام عصابات الإ أصلي وغالبا ما تلجموطنها الأ ارجخ
المؤسسات  أو ،تتعامل بكثير من السيولة النقدية كالمطاعم، المساحات التجارية الكبرى

  . المصرفية
 إلىبالنظر  الأموال تبييضهكذا تعتبر مرحلة التوظيف اضعف حلقات سلسلة   

الية صبحت تفرض على المراكز المأتعقد مسارها عموما، ونظرا لرقابة الشديدة التي 
ماكن مجهولة أ إلىخيرة ها تتجه في السنوات الأتبييضالمراد  الأموالصبحت أالكبرى 

                                                
1 Chef de division à l’office suisse de la justice. 

 .و يطلق على هذه المرحلة في بعض الدول مثل الكويت بمرحلة الإحلال 2
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عل هذه عن كل شبهة، مما يج ىءحياء الهادئة التي هي بمنالإ أوكثر كالمدن الصغيرة أ
ن تدخل أجهزة التحقيق الكشف عنها قبل أيجب على  ضعف المرحلة بمثابة نقطة

  .القذرة في الدورة الاقتصادية الأموال
  

 empilage1التمويه  أوالتجميع  :الثانيةالمرحلة 
 الأموالخفاء مصادر إة بجراميالإالتمويه للعصابات  أوتسمح مرحلة التجميع   
عطاءها غطاء إعن مصدرها المريب و الأموالمنها هي فصل  غايةها، والتبييضالمراد 

حسابات مصرفية  إلىعادة المال القذر إشرعيا وشريفا، وتقوم هذه المرحلة على 
يض يصبح المال يمفتوحة باسم شركات محترمة، وعلى هذا المستوى من حلقة التب

  .جاهزا للدخول في الدورة الاقتصادية بشكل قانوني
الفصل بين عائدات  الأموالض يالتمويه في تبي أوالمقصود بمرحلة التجميع   

دراج إحيان تنطوي هذه العملية على كثر الأأجرام ومصدرها غير المشروع، وفي الإ
قصد  الأموالطبقات مضللة من التحويلات البرقية والمستندات المالية في سياق حركة 

زالة فرص اكتشاف إ أوبتقليل  الأموال يضمن للمبالغ التي يحوزها مبيتوفير الأ
النهائي بالمبالغ منية الصلة بين المصدر غير المشروع والتصرف نية والأجهزة القانوالأ

، في انجازها افي هذه المرحلة تؤدي المؤسسات المصرفية دورا هام. بصورة مشروعة
لات ال كالشيكات، الحووافهي التي تتسلم مبالغ نقدية وتصدر بدلها مستندات قابلة للتد

  .لاحقا في المبحث الثاني نتطرق لهالذي  الأمروهو ... البريدية وغيرها
مواله غير المشروعة داخل النظام المالي أينجح المبيض في وضع فعندما   

مرحلة التجميع فيقوم بخلق  إلىللدورة الاقتصادية ينتقل بعد ذلك من مرحلة التوظيف 
بعاده قدر إخفاء معالم مصدر المال وإعدة صفقات مالية معقدة الهدف من ورائها 

  .وع جل كشف منبعه غير المشرأته من مكانية تتبع حركإمكان عن الإ
    

   
                                                

 ."Layring"الإنجليزية  تعريبا للكلمة" مرحلة التعتيم"ويطلق على هذه المرحلة في بعض الدول  1
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جرام خفاء المصادر غير المشروعة التي تقوم بها عصابات الإإتتكون عملية   
من مجموعة متشعبة من القيود والعمليات المصرفية بوتيرة عالية وبواسطة عدد كبير 
من المعاملات لجعلها معقدة وبالتالي غامضة من خلال تحويل الودائع المطلوب 

موال منقولة وغير أعادة بيع إ أوسهم أ أومنتجات مختلفة كسندات  إلىها تبييض
 إلىباللجوء  ماالي عموما والمصارف خصوصا سيالمشراك القطاع إوذلك ب... منقولة

الدول التي  إلى أومتساهل كمقاطعة موناكو، السيشل البلدان التي لديها تنظيم مصرفي 
 من، بناما، جزر البهاما، سويسرا،أيتتبنى قوانين صارمة للسرية المصرفية مثل جزر ك

عبر  أوبحيث تستلزم هذه المرحلة المرور عبر شركات وهمية ، باكستان ولكسمبورج
  .1شركات مالية متواطئة

 intégrationمرحلة الدمج  :الثالثةالمرحلة 
يض، وهي التي تسعى من يخيرة من سلسلة التبتشكل مرحلة الدمج المرحلة الأ  

غير المشروعة  الأموالفاء مظهر شرعي على إض إلىجرام خلالها عصابات الإ
تاحة استخدامها بطريقة مريحة ومحترمة، فهذه المرحلة تؤمن الغطاء النهائي للمظهر إو

المبيضة  الأموالغير المشروع و بهذه العملية توضع  المصدرذات  تالشرعي للثروا
خرى في الاقتصاد بطريقة يبدو معها انه تشغيل عادي و قانوني للمال من مصدر أمرة 

  .نظيف
شرعية دخال المبالغ المبيضة في بيئة اقتصادية إعادة إتقوم تقنية الدمج على   

            ) القطاعات المنتجة(يفات مالية واستثمارات في الاقتصاد الحقيقي ظعبر القيام بتو
  .جراميالإاثر لمصدرها  أيباستثمارات عقارية لاستعمال هذه المبالغ وكي لا يبقى  أو

تكون قد  الأموالن أصعب اكتشافا باعتبار مرحلة الدمج هي المرحلة الأ نإ  
في مجملها قد  تن هذه العملياإل والواقع اظهر واخضعت مسبقا لعدة مستويات من التد

سوف نقوم فيما يلي برسم بيان  2.عدة سنوات و من الصعب جدا الكشف عنها إلىتمتد 
  . التوظيف، التجميع والدمج:الأموال تبييضتوضيحي لمراحل 

                                                
 . 341غسان رباح ، جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص  1

2 Azour jihad, la lutte contre le blanchiment d’argent de drogue dans le monde, p 23-61.  
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  الأموالض يالركن المعنوي لجريمة تبي :الثانيالفرع 
ن أ، فلا يمكن 1الركن المعنوي هو الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة  

فالركن المعنوي . إرادةوعي وقدم على الفعل عن أيحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد 
: حدى الصورتينإمن الفعل المادي، هذا الموقف الذي يتخذ  رادةن يتحقق بموقف الإإذ

  .الخطاء غير المقصود أو جراميالإالقصد 
غير مقصود،  اطن تكون عن خأن تكون قصدية والاستثناء أصل في الجرائم الأ  

نها أ معناهركن المعنوي في الجريمة النص عن بيان صورة ال وتومن ثم فان سك
  .فصاح النص عن ذلكإفلا بد من  أالخطما في حالة تطلب أقصدية، 
ساسيين، العلم وهو أة على عنصرين جراميالإالنية  أو جراميالإيقوم القصد   

ن كان هذا إاقترافه ويعاقب عليه و يدالفعل الذي ير معرفة الفاعل بان القانون يجرم
وهي ظاهرة  رادةن القاعدة تنص لا عذر بجهل القانون، والإأنسبيا باعتبار  الأمر

يتوخاها مجرمة قانونا، بحيث اصطلاح على  غايةنسان لتحقيق قوة تحرك الإ أونفسية 
تعهد على  بأنهسلامية تسمية العلاقة بينهما بالقصد الجنائي الذي يعرف في الشريعة الإ

  . يوجبه أويحرم الفعل  رعالعلم بان الش تركه مع أوتيان الفعل المحرم إ
            جراميالإالقصد ، المعنوي للجريمة يتجسد في صورتينن الركن أباعتبار   

 الأموالض يكانت جريمة تبي اإذما  في معرفةيقتضي البحث  الأمرالخطاء فان هذا  أو
  .م جريمة غير قصدية أمة قصدية يهي جر
ضرورة توفر الركن المعنوي  1988اتفاقية فيينا لعام من الثالثة  تطلبت المادة  

تمويه  أوخفاء إن يكون الفعل بهدف أ، فنصت على الأموال تبييضفي جريمة 
جرائم  أوا مستمدة من جريمة بأنهمع العلم  للأموالالمصدر غير المشروع 

 ضيهي جريمة قصدية يقت الأموال تبييض ن جريمةأوبذلك يتبين لنا . المخدرات
قلة  أوهمال إعند وقوع  الخطأ، فلا يكفي لقيامها توافر جراميالإلقيامها توافر القصد 

  . الأنظمةعدم مراعاة القوانين و أواحتراز 
                                                

سمير عالية، أصول قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت عام  1
 .192، ص 1991
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توافر  نهابشألتي لا يكفي لقيام المسؤولية لا انه هناك من الجرائم العمدية اإ  
اقتراف الركن المادي للجريمة  إلىالجاني  إرادةالقصد الجنائي العام الذي يتحقق باتجاه 

قصد جنائي خاص لا  ضاأينما تستلزم إمع العلم به وبالعناصر التي يتطلبها القانون، و
 لفرنسيالبعض من القوانين على غرار القانون ا انوبدونه،  الجزائيةتقوم المسؤولية 

تكتفي بعلم الجاني بالتجريم  أيتكتفي لقيام القصد الجنائي توفر القصد الجنائي العام 
من  الأخرارتكاب الفعل موضوع الركن المادي للجريمة، والبعض  إلىراداته إواتجاه 

قصد جنائي خاص الذي يعرفه  القصد الجنائي العام توفر إلىضافة القوانين تشترط بالإ
ويعرفه ) الفعل باعث معين إلىيدفعها  أوغرض معين  إلىنية تنصرف (  بأنه البعض

بباعث خبيث ولا علاقة لها  أوحالة نفسية متعلقة بنتيجة معينة ( بأنه الأخرالبعض 
ولهذا فهي لا تفترض لمجرد ثبوت السلوك المادي، بل لا . 1)بالركن المادي للجريمة

  . خاصا اإثبات هاإثباتبد من 
يستلزم القول بوقوعها توفر القصد جريمة عمدية  الأموال تبييضفجريمة   

ن يعلم الجاني بان المال أ، فيجب رادةالجنائي العام لدى الجاني بعنصريه العلم والإ
غير قانوني  أومصدره غير مشروع  أو إجراميمن نشاط متحصلا  تبييضمحل ال
ن تتحقق تلك أارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة و إلى إرادتهن تتجه أويجب 
  . النتيجة
   بالمصدر غير المشروع العلم :أولا 

عنصر العلم بحقيقة المصدر غير المشروع  الأموالن يتوفر لدى مبيض أينبغي   
لية فلا يكفي اعتقاد أومن جريمة  محصلة الأموالالعلم الواقعي بكون هذه  أي، للأموال

فلا عقاب على  للأموالوعلى خلاف الواقع بالمصدر غير المشروع  الشخص خطا
وبالتالي ينتفي الركن المعنوي للجريمة متى ثبت انتفاء العلم بالمصدر . 2الجريمة الظنية
كعنصر من عناصر  الأموال تبييضفي نشاط والمقصود بالعلم . للأموالغير المشروع 

حكام القانون تتفق دائما مع أن القصد الجنائي هو العلم بالوقائع وليس العلم بالقانون، لأ
                                                

 .  179، ص1985الإعلان، وللنشر  ةمحمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، الدار الجماهيري 1
 .92، المرجع السابق، ص حغسان ربا  2
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الذي  ؤللتساأن ألا إخلاق مما يعني بصفة بديهية علم الجاني بها، تعاليم الدين والأ
  يعة المال؟بيطرح نفسه في هذا الصدد يكمن في ميعاد توافر العلم بط

ميعاد توافر العلم بطبيعة المال هو الوقت الذي ينبغي فيه توافر علم الجاني بعدم   
بالطابع الوقتي  أخذنا اإذ ،قد يختلف الأمروهذا  تبييضمشروعية المال موضوع ال

كانت الجريمة وقتية تعين توافر  اإذف. الطابع المستمر لها أو الأموال تبييضلجريمة 
 الأموال تبييضلحظة ارتكاب السلوك المادي لجريمة  تبييضالعلم بحقيقة المال محل ال

ا ما كانت أيالسلوك المجرم  أوالنشاط  ءركنيها المادي والمعنوي لحظة بدتعاصر  أي
توافر العلم بالمصدر غير المشروع للمال  اإذصورته، ومن ثمة ينتفي الركن المعنوي 

كانت الجريمة مستمرة يتواصل فيها الاعتداء  اإذما أ، جراميالإعقب ارتكاب السلوك 
للجاني فانه يشترط توفر  الإراديزمنا ممتدا بفعل الموقف  حمايةعلى المصلحة محل ال

ة لحظة تالية أيفي  للأموالن يتوافر العلم بالمصدر غير المشروع أالركن المعنوي 
  .لى ارتكاب السلوك المادي للجريمةع

من الجرائم المستمرة، ويترتب على  الأموال تبييضن جريمة أالبعض يعتبر   
غير  الأموالن الركن المعنوي للجريمة يتوفر متى علم الشخص بمصدر أذلك 

حتى ولو  أي، الأموالة لحظة حتى ولو كان العلم لاحقا لحيازته لهذه أيالمشروع في 
ومع هذا . ذات المصدر غير المشروع للأموالحيازته  أوكان حسن النية وقت اكتسابه 

 الأموالتستلزم توافر العلم وقت تسليم  إذبغير ذلك  تأخذ 1988ن اتفاقية فيينا لعام إف
 اإذ –فاقية فيينا توفقا لا – الأموال تبييضومن ثمة تنتفي جريمة . عليه فقط لما نصت

حتى ولو توافر فيما بعد علمه  للأموالحيازته  أوكان الشخص حسن النية وقت تسلمه 
  . 1للأموالبالمصدر غير المشروع 

وتشترط علم الجاني بالمصدر جريمة وقتية  الأموال تبييضبالتالي تعد جريمة   
يلزم  أيلحظة ارتكاب السلوك المادي للجريمة،  تبييضللمال موضوع الغير المشروع 

تعاصر ركنيها المادي والمعنوي فتكون العبرة بلحظة بدء النشاط ومن ثمة تنتفي 
اه حتى يإكان الشخص حسنا النية جاهلا بحقيقة مصدر المال وقت تسلمه  اإذالجريمة 

                                                
  .30، ص 2002هدى حامد قشقوش، جريمة غسل الأموال، دار النهضة العربية، مصر،  1
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ن الفعل مجرم دائما أن بعض الفقه يعتبر ألا إ. ولو توافر علمه بذلك في وقت لاحق
زم لقيام الجريمة لافليس من ال جبارية التبليغ عن الجريمة بمجرد العلم بحقيقتهالإ

 تبييضتعاصر كل من ركنيها المادي والمعنوي في لحظة بدء الفعل فتتحقق جريمة 
ها تبييضالتي يقوم ب للأموالوقت علم المبيض بحقيقة المصدر غير المشروع  الأموال

وهو القول الذي نؤيده  التي تشكل ركنها المادي، بالأعمالواعية وحرة  إرادةويستمر ب
  .الأموال تبييضن يحول دون اكتشاف ظاهرة أن القول بغير ذلك من شانه أباعتبار 
كان الفعل المجرم يقبل الاستمرار فان الجريمة تكون مستمرة ويتراخى  اإذو  

وقت لاحق لتحقق  إلى تبييضالمال محل ال بأصلتحقق الركن المعنوي من حيث العلم 
  .الركن المادي

  الأموال تبييضسلوك  إرادة :ثانيا
من اجل توافر الركن المعنوي  إرادياسلوكا  تبييضن يكون سلوك الأيجب   

 اإذواعية وحرة من جانب المبيض، ف إرادةن يكون هذا السلوك معبرا عن أللجريمة و
  . ركن القصد الجنائي للمتهم أوالسلوك انتفى بالتالي الركن المعنوي  إرادةانتفت 
جانب هذين العنصرين هناك من التشريعات من استلزمت كذلك عنصر  إلى  

تحقيق غرض معين فلا  إلىالجاني  إرادةالذي تتجه من خلاله الخاص  القصد الجنائي
 مجال لتقرير مسؤوليته الجزائية على الرغم من ارتكابه للسلوك المادي المكون للجريمة

  .1لتخلف القصد الجنائي الخاص لديه
الركن  إثباتيقع على عاتق كل من النيابة العامة والمدعيين بالحق المدني   

 أمراالقصد الجنائي ليس  إثباتن أومن المعروف  ،الأموال تبييضالمعنوي لجريمة 
لا انه إيق من نطاق الجريمة يالتض إلىيسيرا فاشتراط القصد الجنائي الخاص يؤدي 

   . لص من الظروف الخاصة بالقضيةخيست
  
  

                                                
محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  1

 .150، ص 1998والتوزيع، 
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  الأموال تبييضظاهرة  منموقف المشرع الجزائري  :الثانيالمطلب 
 أن، وباعتبار الأموالبجريمة تبيض  على غرار بقية دول العام تأثرت الجزائر  

الدولة الجزائرية قد صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية التي عالجت الموضوع 
ابتداء من اتفاقية فيينا المتعلقة بمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات 

محاربة  داخل منظومتها التشريعية من شانهانوني بتشريع ق إعدادالعقلية كان عليها 
  .جريمة تبيض الأموال على الصعيد الداخلي والخارجي

لقد وقعت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع   
والمصادق عليها بموجب  20/12/1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بتاريخ 

كما وقعت الجزائر على  28/01/19951المؤرخ في  95/41الرئاسي رقم المرسوم 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية 

والمصادق عليها بموجب المرسوم  15/11/2000العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 
  2 05/02/2002المؤرخ في  02/55ئاسي رقم الر

التزمت دوليا على مكافحة تبييض  ن السابقتينفالجزائر بتوقيعها على الاتفاقيتي  
فكان من الضروري أن توفي بالتزامها أمام المجتمع الدولي والنتيجة عدل  ل،الأموا

المؤرخ في  15-04المشرع الجزائري قانون العقوبات بموجب القانون 
  .الأموالتبييض مكرر على جريمة  389ونص في المادة  10/11/20043

 الوقايةبالمتعلق  06/02/2005المؤرخ في  01-05كما جاء المشرع بالقانون   
المؤرخ في  01-06وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والقانون رقم  الأموالمن تبييض 

   .4من الفساد ومكافحته الوقايةبالمتعلق  20/02/2006
                                                

قية فيينا لمكافحة الاتجار غير المتضمن المصادقة على اتفا 1995-01- 28مؤرخ في  95/41مرسوم رئاسي  1
 .  1995لسنة  07، جريدة الرسمية عدد  1988المشروع بالمخدرات لسنة 

المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2002-02-05مؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي  2
 .2002لسنة  09، جريدة رسمية عدد 2002-11-15الجريمة عبر الوطنية المعتمدة بتاريخ 

 . 2004لسنة  71المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد  2004-11-10المؤرخ في  04/15قانون  3
المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما،  2005فيفري  09مؤرخ في  05/01قانون  4

 .2005لسنة  11جريدة الرسمية عدد 
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القانون الجزائري واعتبرها  مهاالسلوكات التي جرتحديد  انطلاقا من ذلك نحاول  
  .تهاالذي اعتمده المشرع لمكافح الإجرائي الإطارثم  الأموالمشكلة لجريمة تبييض 

  
  الأموالتعريف جنحة تبيض : الأولالفرع 
لاتفاقيات الدولية ا عن مصادقتها على الناتجةنطاق تنفيذ الجزائر لالتزاماتها  في  

 يف الأموالالمشرع الجزائري قسم خاص بتبييض  أدرج ،الأموالالمتعلقة بتبييض 
المعدل والمتمم  10/11/2004في المؤرخ  04/15 قانون العقوبات بموجب القانون

 389 إلىمكرر  389المواد  مللمتضمن قانون العقوبات ويشا 66/156 للأمر
  .071مكرر

 الأمميةمن الاتفاقية  06حرفيا من المادة  المأخوذةمكرر  389فنصت المادة   
  :للأموال اانه يعتبر تبييض المنظمةلمكافحة الجريمة 

           ة بغرض إخفاء إجراميأنّها عائدات  نقلها مع علم الفاعل أوتحويل الممتلكات   -أ 
شخص متورط  أيمساعدة  أوتمويه المصادر غير المشروعة لتلك الممتلكات  أو

 الممتلكات على الإفلات من الآثارها هذه كاب الجريمة الأصلية التي تأتت منفي ارت
  . القانونية لفعلته

كيفية  أومكانها  أومصدرها  أولممتلكات لتمويه الطبيعة الحقيقية  أوإخفاء   -ب 
الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنّها عائدات  أوحركتها  أوالتصرف فيه 

  .ةإجرامي
استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها  أوحيازتها  أواكتساب الممتلكات   -ج 

  .ةإجراميأنّها تشكل عائدات 
 لتآمرا أوتواطؤ  أو ،وفقا لهذه المادة ،من الجرائم المقررة أيالمشاركة في ارتكاب   - د 

وإسداء  ،المساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله أولة ارتكاب واعلى ارتكابها ومح
تقتضي بالضرورة ارتكاب  الأموالجريمة تبيض  أن الملاحظه ، المشورة بشأن

  .نظيفة أموال إلى الإجراميةجريمة مسبقة و يتم تحويل عائداتها 
                                                

 .  2004لسنة  71المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، الجريدة الرسمية  2004-11- 10في مؤرخ  15-04قانون  1
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   الجريمة المصدر:  أولا
المطلق  بالأسلوبلجزائري اخذ المشرع لى خلاف بعض التشريعات المقارنة أع  

فلم يحصرها في مجموعة من الجرائم  بل وضع نصا  ،في تحديد الجريمة المصدر
لا  حتى ،من المشرع الجزائري امحمود اوهذا مسلك ،والجنح الجناياتعاما ليشمل كافة 

من العقاب في الكثير من الجرائم الخطرة منتهجا في ذلك نفس نهج اتفاقية يفلت الجاني 
  . 1وسع في التجريممن لجنة الغافي الحاثة على الت ةوالتوصيات الوارد ،نايفي

عن تبييض  تتحدث مكرر من قانون العقوبات 389مادة نه بالرجوع لنص الأ إلا  
نقلها مع علم الفاعل  أوتحويل الممتلكات  للأمواليعتبر تبييضها " ة،الإجراميالعائدات 

  ..".ةإجراميعائدات  أنّها
 ،2الفسادالمتعلق بمكافحة  06/01 من قانونز /02ادة كما عرف في الم  

غير  أوو المتحصل عليها بشكل مباشر  المتأتيةكل الممتلكات  :أنّها ةجراميالإالعائدات 
لجريمة تبييض  أصليةجريمة المخالفات  يمكن اعتبارفهل  ،الجريمةمباشر في ارتكاب 

  .يهايستثنالنص لم  أنعلى اعتبار  الأموال
   :التالية للأسبابلما  الأمواللجريمة تبييض  ليةأوجريمة  لا تعتبر المخالفات

ü الإجرامهو مصطلح من علم  ةإجراميمصطلح عائدات  أن، في ه ولا يصلح صب
التفسير  مبدأو. شرعية الجرائم والعقوبات من جهة مبدأنص تجريمي تحكمه 

 .أخرىالضيق للنص الجزائي من جهة 
ü ن لأمكرر لم تكن سليمة  389الترجمة الفرنسية للمادة  أن"le produit d’un 

crime " ،التي تعني ةإجرامييختلف عن عائدات  ،جنايةعائدات  أي "le produit 
d’une infraction ." 

                                                
الولايات (شكلت اتفاقية فيينا قاعدة صلبة للتعاون الدولي، إذ قرر رؤساء الدول الصناعية السبع الأكثر تقدما  1

نشاء مجموعة خاصة لمكافحة تبييض الأموال، إ) المتحدة الأمريكية ، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وايطاليا
ثم أصبحت تعرف بمجموعة الدول الثمانية بعد انضمام  1989وذلك اثر القمة التي عقدوها في باريس شهر سبتمبر 

 . هي من تولت إعداد التوصيات الأربعين حول مكافحة تبيض الأموالوروسيا إليها، 
 . 2006لسنة  14لوقاية من الفساد ومكافحته جريدة الرسمية عدد يتعلق با 2006-02- 20مؤرخ في  01-06قانون  2
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ü وتمويل  الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  01-05من قانون  20المادة  نصت
المادة  بأحكام الإخلالدون ": 1على ما يلي لىوالأفقرتها  في مكافحتهماو الإرهاب

الطبيعيين والمعنويين  شخاصالأالجزائية يتعين على كل  جراءاتالإمن قانون  32
يشتبه  بأموالالهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق  إبلاغ 19المذكورين في المادة 

تقتصر على  الأصليةالجرائم  أنمعناه  ..."جنحة أو جنايةمن  متحصله أنّها
  .الجنحو الجنايات

ü  جنايةعبارة  أدرجتالمتعلقة بعقوبة المصادرة نجدها  4مكرر  389بقراءة المادة 
   .المخالفةجنحة ولم تذكر  أو
ü  ثضمن الفصل الثال الأموالالمواد المتعلقة بجريمة تبييض  إدراجذلك  إلىضف 

ن الجرائم والجنح يؤكد بأ الجناياتقة كلها بالثالث من الكتاب الثالث المتعل من الباب
  .والجنح دون المخالفات الجناياتالتبييض هي  إلىالتي تذهب عائداتها  الأصلية

إلا انه لا يشترط صدور حكم  ،ايشترط أن تقع الجريمة المصدر بكافة عناصره  
فقد يحدث  ،في المال المتحصل عنها الأموالترتبط بجريمة تبييض  نّهالأ ،دانة فيهابالإ

 تقادم الدعوى  أومتناع مسؤولية المتهم الأصلية إما لابالبراءة في الجريمة أن يقضي 
  .2يبقى معاقب عليها الأموالتبييض تحقق مانع من موانع العقاب إلا أن جريمة  أو

جنائية تزيل الاتهام عن  أو حيةجنلواقعة  الأجنبيةجميع الظروف  أنالخلاصة   
تلازم بين ومن ثمّ  فلا يوجد  ،على مرتكب الجريمة التبعية أثرالا يكون لها  ،فاعلها

لا تصلح دليلا  نّهالأ الأموالض يوجريمة تبي ،ليةوالأفي الجريمة  بالإدانةالحكم 
  .للإدانة
    

                                                
المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،  2005فيفري  09مؤرخ في  05/01قانون  1

 . 2005لسنة  11جريدة الرسمية عدد 
الاستئناس بالقضاء الفرنسي في هذا الشأن فقد لوجود تقارب كبير بين جريمة الإخفاء وتبييض الأموال مما يسوغ لنا  2

  .)crim 4-1 1963 BC N°5(قضي في فرنسا بالعقاب على الإخفاء حتى وإن لم يحاكم بعد مرتكب الجريمة الأصلية 
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ويكون على نحو من  ،يقع على عاتق النيابة العامة ثباتالإعبء  أن الأصل  
 الأحكامتحت طائلة تعرض  ،جميع عناصر الجريمة المصدر همن خلال دالدقة تحد

ولا يهم  ،ةيالم يثبتها قضاة الموضوع بما فيه الكف اإذالصادرة في هذا المجال للنقض 
   . لا أممتابعات  بعد ذلك هل كانت محل

 ،يكتسي صعوبة متميزة ماليالفي بعض المجالات خاصة المجال  ثباتالإ أن إلا  
المسبق للجنة  أيالرمثل  جراءاتللإ الإضافيةالقواعد  الإجرامكان يتطلب  اإذلا سيما 

  .الجرائم الضريبية
 الأشياء إخفاءطرف محكمة النقض الفرنسية في مادة  منتم تبنيه  أيالرهذا   

 14/12/2000،1عنها بتاريخ  الصادر قرارالجنحة بموجب  أو جنايةعن  المحصلة
  . املتقاربه الأموالوهذا يصلح لتطبيقه على جريمة تبييض 

متهمين بجريمة تبييض  ،المتابعة أثارمن  برأتقد الفرنسية  محكمة ليون أنكما   
والسبب الرئيسي في ذلك  ،النصب والاحتيال ،الناتجة عن جنح الغش الضريبي الأموال

 الأموال أنتجت أنّهالم تثبت بكيفية دقيقة وجود جنح يفترض عامة لالنيابة ا أنهو 
ة فرفضت الغرفة بالمزعوم تبييضها من قبل المتهمين فطعن في حكمها من طرف النيا

  :الجنائية الفرنسية الطعن و ذكرت بصراحة 
الجنحة  أو جنايةتكون العناصر المكونة لجريمة ال أنجريمة التبييض تستوجب  أن"

                               . 2 غير مباشرة أومرتكبها منفعة مباشرة  أعطتة بدقة وقد مبين ليةوالأ
وجريمة  ليةوالأالجريمة  أي ،ارتكب الجاني الجريمتين معا اإذيثور التساؤل   
اتهم شخص باختلاس ممتلكات واتهم  اإذففهل يعاقب عليهما معا؟  الأموال،تبييض 

    فهل يدان على الجريمتين بصفة مستقلة؟  ،الممتلكاتبتبييض هذه 

                                                
1 Cass. crim.14/12/2000- bull. crim 2000. 

  . 25/06/2003الغرفة الجنائية الفرنسية قرار  2
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الجريمة السابقة هي بالضرورة  أن الإخفاءحسب اجتهاد القضاء الفرنسي في جريمة 
 أن يمكن هأنيكون مختلسا ومخفيا في آن واحد غير  أنفلا يمكن  ،الغيرجريمة ارتكبها 

    1.المختلسة للأشياءيكون الجاني شريكا ومخفيا 
 الأموالا ما سار عليه القضاء الفرنسي في عدم التوسع في جريمة تبييض ذهو  

  . 2الأموالمرتكب الجريمة المصدر هو نفسه مرتكب جريمة تبييض أن يكون  فلا يمكن
جريمة الالاشتراك في  أساسيمكن متابعته على  ،الإخفاءلكن قياسا على جريمة 

  .التبييضفي  أصليكفاعل و المصدر
در عن محكمة الاستئناف االقرار الص ن انتقاد الغرفة الجنائيةم نستشفه هذا ما  

نشاطه المبيضة هي حاصل  الأموالولي الذي برأ المتهم في جريمة التبييض لان لمونب
ناتجة عن جرائم ارتكبت من طرف الغير مؤسسة نقدها  أنّهايثبت  المشروع، ولم غير

من قانون العقوبات الفرنسي التي تطبق على مرتكب التبييض  324/1على المادة 
  .3الناتج عن الجريمة التي ارتكبها هو نفسه

النصوص المجرمة  أنفي القانون الجزائري باعتبار  تطبيق ذلكويصلح   
، فإذا تحققت الجريمة المصدر العقوبات الفرنسيوحاة من قانون مست الأمواللتبييض 

  .ما هي السلوكات التي جرمها المشرع الجزائري حتى تتحقق جنحة تبيض الأموال
   

  الإجرامي السلوك :انياث
هو مجموعة من العناصر المادية التي  الأموالالركن المادي لجريمة تبييض   

وجوهر  ،التي يحميها المجتمعمصالح التتخذ مظهرا خارجيا ويتحقق به اعتداء على 
به نتيجة يعاقب عليها  تتحققيصدر من الفاعل  إجراميسلوك المادي هو الركن 
  . القانون
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 ،من مجال التجريموسعت مكرر من قانون العقوبات نجدها  389بالرجوع للمادة 
 أنماطحرصا منها على تغطية كافة  الأموالعديدة لنشاط تبييض  بنصها على صور

  . جراميالإومحل السلوك  1،جراميالإالسلوك 
 أربعمكرر من قانون العقوبات وهي  389حصرت هذه الصور في المادة   
  : أساسيةصور 

 
  :  نقلها أوتحويل الممتلكات  -ا

إما بتحويل العملة  ،مصرفية غير أوبه إجراء عمليات مصرفية  يقصد :التحويل
سبائك ذهبية ثم القيام ببيعها في الخارج  أومجوهرات  إلىمن جريمة  المحصلة ةالوطني

  .مقابل عملات أجنبية
            بالإقراض  أو ،الممتلكات بالبنوك أو الأموال إيداعبالتحويل  قد يكون كذلك  

الخ وقد يتم التحويل عن طريق بطاقات ائتمان مزورة والسحب بها من ...المبادلة أو
 في  هاإيداعيتم  أو. في حسابات عادية بالبنوك الأموالتلك  إيداعحسابات العملاء ثم

الذي تم الحصول  جراميالإعدة فروع بنكية حتى تنقطع الصلة بينها و بين المصدر 
  . ويتم استخدامها بعد ذلك في التعامل بحرية تامة الأموالمنه على 

قدمة جدا توهي تقنية م للأموالهناك ما يسمى بالتحويل الالكتروني  أصبحبل   
بنك في العالم في وقت  أي إلىبتحويلها  الأموالمنفذا جيدا لعمليات تبييض  أصبحت

ة تواطؤ المؤسسة المصرفي ةغلب صورأفي  الأموالرض في تبييض ويفت .قياسي
 الأساليبمن  العديد آخر باستخدامها أوها على نحو وكذا العاملين في ،ومساهمتها

    2.والحيل المصرفية المشروعة في ذاتها
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 ةأيب أوآخر سواء كان ماديا  إلى والمتحصلات من حيز الأموالهو انتقال  : النقل أما
النقود في  إخفاء أو ،الأموالالتي يتم بها تبييض  الأساليبكالتهريب وهو ابرز  ،وسيلة

  .خارج البلاد إلىبالبريد  إرسالهاعن طريق  أو. جيوب صدرية للحقائب
  
   : للممتلكاتقيقية حتمويه الطبيعة ال أو إخفاء -ب

والمتحصلات في الجريمة  الأموالل وتعني حيازة ورض السلوك الأهي غ  
جابي يإيصدر من الجاني سلوك  أن الإخفاءويقتضي  ،علنية أوالمصدر حيازة مستترة 

وعلى هذا  ،اتساعها ولو لم تكن له السيطرة المادية عليها أو الأموالفي شكل حيازة 
 الأموالاستخدام  أواستثمار  أوتحويل  أو إيداعفان الدور الذي يقوم به البنك في قبول 

كما قد يشمل . الإخفاءينطوي تحت فعل  إجراميالمتحصلات الناتجة عن نشاط  أو
            ،كاستخدام اسم غير حقيقي في شركة وهمية المادية غير اتكوالسلبعض  الإخفاء

  .معين أمرعن  بالإعلانكان هناك التزام  اإذبالصمت  الإخفاءوقد يكون 
بعدد من التحويلات الداخلية  الأموالهذه  التمويه وهو تغيير طبيعة أما  

  . مصدرها إلىوالخارجية بحيث يتعذر الوصول 
لى تمهيدا للصورة ون الصورة الأالثانية نجد وكألى و ووبمقارنة الصورتين الأ  
  . الأموالتقنية لتبييض ال لحتشكلان المرا كأنهماالثانية و
التمويه  أو الإخفاءمن قانون العقوبات مواضيع  مكرر 389لقد عددت المادة   

. كيفية التصرف في الممتلكات وحركتها ،الطبيعة الحقيقية للممتلكات لواتتنوالتي قد 
شركات الواجهة والتي لا  أو ،الشركات الصورية إنشاءالتمويه  أو الإخفاء أمثلةومن 
بل تقوم  ،يةلأساسا أنظمتها أو تأسيسهاالمنصوص عليها في عقود  بالأغراضتقوم 

 ،ةجراميالإوعادة ما يصعب تعقب نشاطاتها ، الأموالبالوساطة في عمليات تبييض 
كانت تقوم في ذات الوقت لجانب العمليات القانونية بعمليات غير قانونية  اإذخاصة 

غالبا ما تقوم هذه الشركات و ...الاستيراد والتصدير ،السياحة ،شركات التامين: مثل
  .بأداء كافة التزاماتها المالية
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أموال  إيداعي يتمثل في والذ" القرض مقابل الحساب"بنكية لة التمويه الثُومن أم  
مع استخدام رصيد ذلك الحساب كضمان  ،نظيفة في حساب بنكي خارج البلاد غير

وتستهدف هذه الصورة على الخصوص الموثقين  1للحصول على قرض في بلد آخر
مصدرها  ،الأموالأن  والمصرفيين ويتعين على النيابة في هذه الصورة أن تثبت

متعددة  وأساليب الإخفاء والتمويه ،ةالجريم نطاقجريمة وقد تعمد المشرع التوسع في 
  .2غيره أوومتنوعة فقد يتم ذلك عن طريق تحرير فواتير مزورة 

  
  :  عن الجريمة المحصلة الأموالاستخدام  أوحيازة  أواكتساب -ج

مع ضرورة توافر  الأموالحيازة  أوريم مجرد اكتساب تتعلق هذه الصورة بتج  
  .ةإجراميمن عائدات  المحصلة الأموال أوتلك الممتلكات  أنعلم مرتكب الفعل 

المتحصلات على سبيل  أو الأموالوالمقصود باكتساب الممتلكات هو تلقي   
يكون الحصول على المال  أنلذا لا يشترط  ،ولفظ الاكتساب عام ،التأسيس والترويج

الناتجة  كالأرباحفقد يكون بطريق غير مباشر  ،في الجريمة المصدر بطريق مباشر
عليها  ضفيأ الأموالحتى لو كانت  ،عن الجريمة المصدر المحصلة الأموالعن 

  . الصبغة القانونية
ف مكاتب الصر ،باريين كالبنوكالاعت أو نالطبيعيي شخاصالأويشمل التجريم   

  .الشركات المختلفة أو
ك والاختصاص دون حاجة لالاستئثار بالشيء على سبيل الم الحيازة فتعني أما  

  . ولو لم تكن له السيطرة المادية ،ي لاعتبار الشخص حائزاففيك ،عليه للاستيلاء
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التآمر على  أوالتواطؤ  أووفقا لهذه المادة من الجرائم المقررة  أيالمشاركة في  - د
 إسداءارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله و لةوامح أوارتكابها 
  :بشأنهالمشورة 

من  أيفي  إجراءات أوترتيبات  ةأيكل من ساهم في  إلىتمتد هذه الجريمة   
وهي  .معنويا أوسواء أكان شخصا طبيعيا  أعلاه إليهاشار مال. الأموالمراحل تبييض 

متابعة المؤسسات المالية  الأحيانفي غالب  أساسهاالتي يجري على  ةالجرميالصورة 
  .ما كانت متورطة في ذلك اإذ ،المصرفيةو

مكرر من قانون  389ة من المادة الأخيرالفقرة  أنهو  إليه الإشارةما تجدر   
لتناسق بين وكذا عدم ا ،العقوبات تضمنت تناقضا في المصطلحات وخلطا في المفاهيم

  : كون الترجمة التقنية غير سليمة ويتجلى هذا الخلط في ما يلي ،النص العربي والفرنسي
المشاركة والتواطؤ والتآمر والمساعدة و التحريض  أنيتضح من النص العربي  •

تعد  .مكرر 389المشورة لارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة  إسداءو  ،التسهيلو
 ،"tentative"كل من أنبينما النص الفرنسي يدل على  .للأموالتبييض  كلها

"complicité"participation"، "association"،entente (  هي صورة من صور
 ، assistance،aide(التي تحصل بواسطة الوسائل التالية  الأموالتبييض 
conseil ( لورود العبارة الفرنسية)par la fourniture de ….( 

 389ارتكابها زائدة في هذه الفقرة لان المشرع خصص لها المادة  لةوامحعبارة  •
 . من قانون العقوبات 3مكرر

         "participation"هل تعني المساهمة " مشاركة"نتساءل حول مفهوم مصطلح  •
 اإذف ،من قانون العقوبات 42أم تعني فعل الاشتراك المنصوص عليه في المادة 

مكرر بمفهومها السطحي فنقول لا وجود للشريك في تبييض  389المادة  أخذنا
 ،أصليبعيد فهو فاعل  أوفكل من تدخل في ارتكاب الجريمة من قريب  ،الأموال
المشرع  أن من يقول إلى ناأيرومنه نضم  ،مستبعد عملا بالقواعد العامة الأمروهذا 

 أنّهامع علمه "لم يتبعها بعبارة  نهأوالدليل  الأموالقصد فعل الاشتراك في تبييض 
ولذلك . مكرر 389لى من المادة والأ عكس الفقرات الثلاث" ةإجراميتشكل عائدات 
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فلم يتوقف . الأموالالمشرع الجزائري وسع من فعل الاشتراك في تبييض  أننقول 
  .المشورة إسداءالتواطؤ والتآمر و إلىبل وسعه  المعاونةعند المساعدة و

 إنمابنفسه العناصر المادية المكونة للجريمة و لا يرتكبومنه فالشريك هو من   
تدعيم  أو بإنشاءيقوم  أو ،الجريمةقانونية لتسهيل ارتكاب  أهميةذات  أقوالاو أفعالا يأتي

معاصرا  أويكون الاشتراك سابقا  أنويجب  .الأصليينالفاعلين  أوفكرتها لدى الفاعل 
  .التبييض لأفعال

 ،العقوباتنطبق على الاشتراك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون   
                         جابايإ تأثيرهاو ،الأصليوالمتعلقة بالعلم بالظروف الشخصية والموضوعية للفاعل 

   .العقوباتمن قانون  44سلبا على معاقبة الشريك المادة  أو
التحريض فيبقى صورة مستقلة عن الاشتراك لان المحرض سواء حسب  اأم  

مكرر يعتبر فاعلا   389حسب المادة  أومن قانون العقوبات  41المادة  ،القواعد العامة
عن  إرادتهبويعاقب على التحريض بصفة مستقلة حتى ولو امتنع المحرض  أصليا

  . العقوبات قانونمن  46ارتكاب الفعل حسب المادة 
ة من المادة الأخيرالفقرة  صياغةالنظر في  إعادةانه يجب  إلىجدر الإشارة تو  

السابق وحتى  التحليلوحسب  ،مكرر حتى تتناسب مع القواعد العامة في التجريم 389
 52من الفساد ومكافحته الذي ينص في مادته  الوقايةبالمتعلق  06/1تتوافق مع القانون 

المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم  الأحكامتطبق "
المنصوص  الأموالجريمة تبييض  أهمهاوالتي من  "المنصوص عليها في هذا القانون

ة من المادة الأخيرمن نفس القانون وتكون الصياغة السليمة للفقرة  42عليها بالمادة 
 التواطؤ  أوالتسهيل  أوريق المساعدة الاشتراك بط أوالتحريض :"مكرر كالتالي 389

المنصوص عليها في هذه  الأفعالالمشورة في ارتكاب فعل من  إسداء أوالتآمر  أو
لمنصوص مادة منفصلة عن صور التبييض الثلاث اكاستقلالها  إمكانيةمع  ،"المادة

قانون العقوبات على غرار بعض القوانين الغربية المتعلقة  من مكرر 389عليها بالمادة 
  .1الأموالبقمع جريمة تبييض 
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  : جراميالإمحل السلوك  - ه
المتأتية  الأموالهي كل  ،الأموالفي جريمة تبييض  جراميالإمحل السلوك  نإ  

حركتها  أوطريقة التصرف فيها  أو مكانها أوسواء تعلق بحقيقتها  ،من ارتكاب جريمة
 الأموالتشمل  الأموالهذه  ،يتها وفقا للمواد السابقة الذكرملك أولحقوق المتعلقة بها ا أو

النقل للعائدات  أوالمادية مثل عمليات التحويل  الأموالكالمنقولة وغير المنقولة 
  .1مثلا" مجوهرات" ةجراميالإ

ليشمل  جراميالإالسلوك  محلالمشرع الجزائري بتوسيعه  إليهوهذا ما ذهب   
ويتجلى ذلك في . المنقولة أو النقدية الأموالكافة صور المتحصلات دون قصرها على 

بعض لعند تحديده لمحل جريمة التبييض خلاف  ةجراميالإاكتفائه بلفظ العائدات 
   .التشريعات

كل ما تحصل من  الأموالنستخلص مما سبق انه يصلح كمحل لجريمة تبييض   
تهرب  ،تهريب ،قتل ،الأمانةخيانة  ،نصب ،كان نوعها سرقة اأي ،جنحة أو جناية

الجريمة  ،جرائم المخدرات ،هابرائم الإجر ،تزوير مستند واستعمال المزور ،ضريبي
   .الخ..ةمالمنظ

وهو ما يعكس  ،ة بطبيعتهاويغطي هذا التفسير الموسع صورا شتى متغير  
الوسط المالي  وهو ،وتعقيد آليات الوسط الذي ترعرع فيه ،نشاط التبييض خصوصية

بكافة  العينيالحلول نظرية بتكريس  إلاولا يمكن التغلب على ذلك  ،المصرفي أو
  : الصور التالية  الأموالنتائجها على نحو يشمل فيه محل تبييض 

 ،نوع كانت أيالخ من ...قيم أو أصول أو أموال إلىالمتحصلات التي يتم تحويلها  -1
في استثمارات  أموالكاستغلال " ن لا يمنع ملاحقتها إذفتحويل صورة المتحصلات 

 ".أخرىمنقولات  أي أو الأثرياتشراء  أو ،عقارية

  . الأموال أوالتي تنتجها المتحصلات  راداتيالإ -2
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  الركن المعنوي:  ثالثا
قيام الواقعة  لمجردلا تقوم  إذ، المعنوي الجانب النفسي للجريمة يقصد بالركن  

فاعلها  إرادةتصدر هذه الواقعة عن  أنالمادية التي تخضع لنص التجريم بل لا بد من 
فتكتمل  ،القانوني اابطة هي التي تعطي للواقعة وضعهن قيام هذه الرإوبالتالي ف

   .1بالضرورة صورتها وتوصف بالجريمة
عليها بالقصد  هذه العلاقة بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني اصطلح  
جريمة و ،الجاني لارتكاب الفعل المكون للجريمة إرادة تجاهاويعرف من  ،الجنائي
  .العام و الخاص تتطلب توافر القصد الجنائي بنوعيهجريمة قصدية  الأموالتبييض 

 إجرامينشاط المال موضوع التبييض متحصل من  أنالقصد العام فهو علم الجاني  أما
  .ذلك إلى إرادته مصدر غير مشروع و اتجاه أو

وهو ما يطلق على تسميته  ،ضرر خاص أوأما الخاص فهو تعمد نتيجة معينة   
  .بالباعث

   :العامالقصد الجنائي / أ
نقلها مع  أوتحويل الممتلكات  الأمواليعتبر تبييض "ر مكر 389حسب المادة   

   ...."ةإجراميعائدات  أنّهاعلم الفاعل 
 أنفيجب  ،رادةالإالعلم و توفر عنصري الأموالجريمة تبييض  لوقوعزم فيل  

كان الجاني يجهل  اإذف ،إجراميالمال محل التبييض متحصل من عمل  أنيعلم الجاني 
حد فلا يتوفر القصد الجنائي العام لديه لتخلف ا إجراميعمل  المال متحصل عن أن

ارتكاب الفعل المكون للركن  إلىالجاني  إرادة فيجب أن تتجه. عناصره وهو العلم
  . ن تتحقق تلك النتيجةأالمادي للجريمة و
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ويعمل  رادةالعلم هو حالة ذهنية وقدر من الوعي يسبق تحقيق الإ :عنصر العلم  - 01
 رادةوالعلم بهذا المعنى يرسم للإ ،على إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع

لها سلفا من قبل الجاني حتى وتمث ،ةجراميالإتحقيق الواقعة اتجاهها ويعين حدودها في 
  .1يمكن القول بتوافر القصد

والعلم  ،قانونية في تكوين الجريمة أهميةيحيط العلم بكل واقعة ذات  أنيتعين   
بكافة صور السلوك  يكون الجاني على علم تام أنتستلزم  الأموالبنشاط تبييض 

  .مكرر من قانون العقوبات 389بالمادة عليها  المنصوص جراميالإ
ريمة تقتضي توافر القصد وفقا لهذه المادة ج الأموالتبييض  أن إلىإذن  نخلص   
لكن لا  ،لى والثانية والثالثة علم الجانيويتطلب القصد في الصورة الأ إذ ،الجنائي
  .2مرتكبها أوة تامة بوصف الجريمة يايكون على در أنيشترط 
كان يعلم أن هذا الفعل يساهم  اإذكما ينبغي توافر القصد الجنائي لدى الشريك   

 ،مجزأ في عدة حسابات وهمية إيداعن قام البنك بقبول فإ ،يمة في تسهيل ارتكاب الجر
وذلك من اجل إخفاء الأصل  ،ةإجراميات هي عائدات يداععلى أساس أن أموال الإ

لحسابات أخرى في دولة  الأموالثم قام بعد ذلك بتحويل تلك  الأموالالحقيقي لتلك 
قواعد الاشتراك  أساسعلى  الأموالقامت مسؤولية البنك الجزائية عن تبييض  .معنية

  .العملية الناحيةالصعوبة من  غايةفي  أمروهو في الجريمة 
 "التبييض"الاشتراك  لأفعاللاحقة  أويثبت ارتكاب جريمة معاصرة  أنلا بد  إذ  

 تبوثب ضاأي إنماو ،أفعالهمرتكب فعل الاشتراك ليس فقط بحقيقة  علمثبوت  ولا بد من
  3.التي ساهم فيها الأصليةالجريمة 
    

   

                                                
 .250عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص  1
  . 396المرجع السابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول الطبعة الخامسة أحسن بوسقيعة، 2
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لما لها من  الخطأبالعمد و الأموالقد يمكن تصور وقوع جريمة تبييض   
 اإذ الأمواللان المؤسسة المصرفية لا تتحرى عن مصدر  ،خصوصية مصرفية

المصرفية  العملياتالكشف عن حقيقة بعض  فيتلك التي تهمل  أو. انيحدا مع زتواتج
  .1الإهمالبطريقة  الأموالالتي تحوطها الشبهات تكون مرتكبة بجريمة تبييض 

المشرع الجزائري اعتبرها جريمة قصدية لا يمكن ارتكابها بطريق  أننجد   
وما . الأمواليعتد به مطلقا كجوهر للركن المعنوي لكافة صور تبييض  لم الذي الخطأ
يقع على عاتق  الأموالالركن المعنوي لجريمة تبييض  إثبات أن إليه الإشارةتجدر 

ومع ذلك يسوغ للقاضي استخلاص عنصر العلم لما  ،لمدعي المدنيوا النيابة العامة
ومن الكذب الذي يحيط . طائلة وعجزه عن تحديد مصدرها أمواليحوزه المتهم من 

در بالإدانة لا يستقيم دون أن الذلك تسبيب الحكم الص ،وما يقدمه من تفسيرات ،بأقواله
كما يعتبر  ،عليها في ذلكراد الأدلة المعتمد يإو علم المتهم بالجريمة المصدريبين 

م من عدم توافر علمه بالمصدر الرد على ما يدفع به المته يهمللحكم الذي قاصرا ا
  .المضبوطة لديه للأموالغير المشروع 

جموعة وضع المشرع الجزائري م ،الأموالنظرا لخصوصية نشاط تبييض   
فرض التزامات مهنية تندرج ضمن سياسته الوقائية و ،ضوابط للعمل المصرفي

حد كبير  إلىمخالفة هذه الالتزامات يفيد  أنولا شك  الأمواللمكافحة نشاط تبييض 
  .وهذه الالتزامات سنتعرض لها لاحقا ،استظهار ركن العمد المكون للجريمة

من  الوقايةبالمتعلق  06/02/2005لمؤرخ في ا 05/01كما جاءت في القانون   
  .2و مكافحتهما الإرهابوتمويل  الأموالتبييض 

                                                
  .134، ص2003خاص، منشورات الحلبي الحقوقية، محمد زكي أبو عامر و سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات ال. 1
يصعب القول بخصوص جريمة تبييض الأموال باستخلاص عنصر العلم من مجرد عدم اتخاذ المصرف  2

الإحتياطات الكافية للتحري عن مصدر الأموال وإن كانت الفقرة الأخيرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
قد نصت على جواز استخلاص العلم من الملابسات الواقعية والموضوعية إلا أن  2000لعام المنضمة عبر الوطنية 

ذلك لا يبرر اختزال ركن العمد في مجرد الخطأ أو الإهمال إلا في حالات نادرة مثل قبول إيداع نقدي بكميات هائلة 
تلك التي تتم باستخدام تقنيات  لكنه لا يستقيم في حالة التحولات المصرفية لاسيما. وفي ظروف مثيرة للشكوك

 .حديثة
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يتعلق  ،مشروعية المال محل التبييض بعدمفيما يخص وقت توافر العلم  أما  
  مستمرة ؟  أوهل هي جريمة وقتية  ،الأموالبالطبيعة القانونية لجريمة تبييض  اأساس

فتنتفي الجريمة  ،نوي معاعكنين المادي والممن تعاصر الر لابد وقتية كانت إذا  
كانت  اإذ أما...بدء الحيازة أوالتحويل  أو يداعالإتوافر حسن النية لحظة قبول  اإذ

 إرادةبالجريمة مستمرة يتواصل فيها الاعتداء على المصلحة المحمية زمنا ممتدا 
لحظة  ةأيفيكفي توافر العلم بمصدر المال المبيض في  جراميالإلسلوكه  كأثرو ،الجاني

  . تالية على ارتكاب السلوك المادي للجريمة
مكرر  389المادة  بالرجوع للصياغة التي اعتمدها المشرع الجزائري في نص  

جريمة  أنالقول  مما يقتضي. على السلوك المادييرات مختلفة للدلالة نجده استعمل تعب
  .قد تكون مستمرة وقد تكون وقتية الأموالتبييض 
               في اكتساب الممتلكات  جراميالإفهي جريمة وقتية متى تمثّل السلوك   

  . "وقت تلقيها"من المادة جاءت بعبارة  03ن الفقرة لأ ،استخدامها أوحيازتها  أو
                     حيازتها  أووهي جريمة مستمرة متى قام الجاني بتحويل الممتلكات   

تراخى فيه تحقق الركن المعنوي الاستمرار وي ليقبالفعل المجرم  أناستخدامها ذلك  أو
  . وقت لاحق لتحقق الركن المادي إلىالمال محل التبييض  بأصلمن حيث العلم 

  
  : نشاط التبييض إرادةعنصر  - 02

 أنّها إلا ،كانت تعبر عن قوة نفسية إنهي المحرك الرئيسي للسلوك و رادةالإ  
واتجاهها  إرادةمما يؤكد حدوث سلوك معين عن وعي و ،تترجم في صورة ملموسة

 ،الذي يمثل في حدوث تغيير في المحيط الخارجي الأثر إرادةالنتيجة تعني  إرادةو ،إليه
يريد  أنو. جراميالإالصور المحددة للسلوك  إحدى إلىالجاني  إرادةتتجه  أنلذا يجب 

  .1المترتبة عليه ةجراميالإتحقيق النتيجة 
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 الأموالفي حالة تمويه مصدر  الإجراميةمن الممكن استخلاص النية  كان نإ  
ذه ن هأيما وسلا ، التحويل أو يداعالإغير ذلك في حالة  الأمرف ،غير المشروعة

 إلىمن و يداعكالإجد متطورة  أساليبآليات و أصبحت تتم وفقاالعمليات المصرفية 
  .1وغيرها من التقنيات التي تغزو النشاط المصرفي ،الحسابات الرقمية

   :الخاصالقصد الجنائي . ب
ام بالقصد الجنائي الع مكرر 389 دةلم يكتفي المشرع الجزائري من خلال الما  

نص  إذ ،ه لكن ليس في كل الصورجانب إلىبل استلزم توافر القصد الجنائي الخاص 
نقلها مع  أوتحويل الممتلكات  للأمواليعتبر تبييضا ":لى بقولهوعلى ذلك في الفقرة الأ

لتلك  تمويه المصدر غير المشروع أو إخفاء بغرض ةإجراميعائدات  ابأنهعلم الفاعل 
منها  تأتتالتي  الأصليةشخص متورط في ارتكاب الجريمة  أيمساعدة  أوالممتلكات 

  ...".القانونية لفعلته الآثارمن  الإفلاتهذه الممتلكات على 
تمويه المصدر غير المشروع لتلك  أو إخفاء إما - : قصد الجاني من نشاطه اإذف  

منها  تأتتالتي  ةالأصليشخص متورط في ارتكاب الجريمة  أيمساعدة  إماالممتلكات و
القانونية لفعلته في هذه الحالة نقول بتوافر  الآثارمن  الإفلاتهذه الممتلكات على 
 ،تحقيق الفرضيتين السابقتين إلىالجاني  إرادةلم تتجه  اإذ أما ،القصد الجنائي الخاص

. ارتكب السلوك المادي المكون للجريمة مسؤوليته الجزائية ولوفلا مجال لتقرير 
القصد الجنائي الخاص ليس سهلا  إثباتيما وأن سائي الخاص لا لتخلف القصد الجن

ا قضى به في من ذلك مو. لكنه يمكن استخلاصه من الظروف الخاصة بكل قضية
مخدرات معروف و شقيقته دليل على أمريكا من أن مجرد قيام صلة قرابة بين تاجر 

لعلم لديها أن مال أختها الذي اشترت به عقارا هو مال تحصل عليه من جريمة توافر ا
  .الاتجار بالمخدرات

 إلىواشتراط المشرع في هذه الحالة توفر القصد الجنائي الخاص معناه يهدف   
  .يق من نطاق التجريم التضي
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   الأمواللجريمة تبييض  الإجرائي الإطار :الثانيالفرع 
وملاحقة  ،عن باقي الجرائم بصعوبة الكشف عنها الأموالتتميز جريمة تبييض   

وحيل التمويه التي تتم  ،طابعها الدولي التي تتسم به إلىويرجع ذلك بخاصة  ،هايفاعل
 .مرحلة الاكتمال إلىفضلا عن ذلك أنّها لا تتم إلا على مراحل عديدة لتصل  ،بها
 ،العامة ةالإجرائيالقواعد  إلى إضافة ،ذلك أدى ،الأموالالشرعية على هذه  فاءإضو

مختصة في التحقيق في  أجهزة إحداثاقتضت  ،الخاصة جراءاتتميزها ببعض الإ إلى
يما بعد التعديل ته اغلب الدول في هذا المجال لا سالتجريم المنظم على غرار ما انتهج

 20/12/20061المؤرخ في  06/22الجزائية بموجب القانون  جراءاتالإلقانون  الأخير
 ومكافحتهما  الإرهابوتمويل  ،الأموالمن تبييض  الوقايةبالقانون المتعلق  إلى إضافة
  .06/02/2005المؤرخ في  05/01رقم 

 ،الدولي التعاون ،هي الاختصاص أساسيةتتمركز هذه القواعد في خمس نقاط   
   .التحريالبحث و أساليب ،ثباتالإنقل عبء  ،التقادم

  من حيث الاختصاص: لا أو
  : الخروج على قواعد الاختصاص حسب القواعد العامة/ أ

 الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  05/01من القانون  04لقد عرفت المادة   
جريمة ولو ارتكبت في  أي ،أنّها الأصليةالجريمة  ،2 ومكافحتهما الإرهابوتمويل 

انه  إلا ،مصدر المال غير المشروع الأموالالخارج وسمحت لمرتكبيها بالحصول على 
 الأفعالكانت هذه  اإذ إلا ،الأموالالمتابعة من اجل تبييض  إجراءات ذاتخالا يمكن 
ت فيه في قانون البلد الذي ارتكب اإجراميالمرتكبة في الخارج تكتسي طابعا  الأصلية

من نفس القانون ونلاحظ  05وذلك حسب ما نصت عليه المادة  ،القانون الجزائريوفي 
مع الحفاظ على قاعدة ازدواجية  ،القانون الجزائري توسع ليشمل النطاق الدولي أن

                                                
 84الرسمية عدد المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة  2006-12- 20مؤرخ في  06/22قانون  1

 . 2006لسنة 
المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،  2005-02-09مؤرخ في  05/01قانون  2
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            تكون الجرائم   أنشرعية الجرائم والعقوبات بحيث يتعين  لمبدأاحتراما  ،التجريم
  . الأجنبيمعاقبا عليها في كلا القانونين  الجزائري و الأصلية الأفعال أو
  

   :هيقواعد  بأربعيتحدد النطاق المكاني لتطبيق النص الجنائي 
من قانون العقوبات  03/1النص الجنائي مثل ما نصت عليه المادة  إقليمية -1

 . الجزائية  جراءاتمن قانون الإ 586الجزائري والمادة 

من قانون  583-582نصت عليه المادتين  شخصية النص الجنائي مثل ما -2
  .الجزائية جراءاتالإ

 .الجزائية جراءاتمن قانون الإ 588عينية النص الجنائي حسب المادة  -3
 .لا يتضمنها التشريع الجزائري  ذهنص الجنائي و قاعدة الاختصاص هعالمية ال -4
  

 مبدأنستنتج انه يحكم الجرائم التي ترتكب في الخارج حسب القانون الجزائري   
مرتبط بالجرائم الماسة بمصلحة  فهو العينية لمبدأفبالنسبة  ،الشخصية مبدأالعينية و 

                    جنسية مرتكبها  أوالذي ارتكبت فيه الجريمة  الإقليمللدول بغض النظر على  أساسية
لجزائري بنظر هذه الجريمة فاختصاص القضاء ا ،يعاقب عليها الأجنبيالقانون  أن أو

  .القانون عليها يقدم على مجرد وقوعها وسريان
في  ،الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق   05/01القانون  إلىبالرجوع  أننا إلا  

 أنعينية النص الجنائي حيث اشترط المشرع  مبدأمادته الخامسة نجده يخرج على 
في كلا القانونين الجزائري  اإجراميطابعا  المرتكبة في الخارج  الأصلية الأفعال كتسيت
بالنسبة لجريمة تبييض  الأقلية على العين مبدأ يقتضيهفهذا الشرط لا  ،الأجنبيو

  .للدولة الأساسيةباعتبارها تمس المصالح  الأموال
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قام  اإذف الأموالمن تبييض  الوقايةتحول دون تطبيق قانون  التجريموازدواجية   
تعد  أنّها إلا. الجزائر إلىمن مصدر غير مشروع  محصلةشخص بتحويل مبالغ 

فهنا لا يمكن محاكمة  ،الجزائر إلىمشروعة وفقا لقانون للدولة التي تم التحويل منها 
مصدر المال غير مجرمة وفقا  الأفعاللكون  الأموالهذا الشخص عن جريمة تبييض 

   .الأفعالهذه  فيهالقانون الدولة التي ارتكبت 
تنفذ تطبيق  بطريقةلكن  ،شخصية النص الجنائي لمبدأونفس الكلام يقال بالنسبة   
القاعدة العامة  إذ ،بغض النظر عن شخصية الجاني الأموالمن تبييض  الوقايةقانون 
  :ما يليتشرط 

وفي  ،الجزائريجنحة في نظر القانون  أو جنايةتكون الواقعة المرتكبة  أنيجب  -
م نستبعد الواقعة التي تشكل مخالفة ومن ث ،الذي ارتكبت فيه مكانيع التشرنظر 

  .احدهما أو ،والجزائري الأجنبيفي نظر كلا القانونين 
  .يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة أنيجب  -
 .الجزائر إلىيعود المتهم  أنيجب  -
لا يجوز محاكمته  إذلا يكون المتهم قد حكم ليه نهائيا في الخارج  أنيجب  -

 .1مرتين على واقعة واحدة
 اخروجا واضح ،الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  05/1وما ورد في القانون   

 إلىلا يشترط عودته و ،يكون الجاني جزائريا أنلا يشترط  إذ الشخصية، مبدأعن 
ارتكب جزائري في الخارج جريمة تحصل منها على مال  اإذمعناه  ،الجزائر لمحاكمته

من  الوقايةفانه طبقا لقانون  ،لاستثماره الجزائر إلى هثم قام بتحويل ،غير مشروع
 أن وخلاصة القول. رغم عدم عودته للجزائر ،يجوز محاكمته غيابيا الأموالتبييض 
لا يخضع للضوابط التي تحكم تطبيق النصوص الجنائية  الأموالمن تبييض  الوقاية

  .شخاصالأالموضوعية من حيث المكان و
  
  

                                                
  .79، ص 2002أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، .د 1
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  : تمديد الاختصاص المحلي/ ب
في مجال الجرم  المجرمين من دائرة المتابعة الجزائية بخاصة إفلاتبهدف عدم   

 04/14المعدلة بموجب القانون  37/2نصت المادة  ،إقليممن  أكثرمتد عبر المنظم ي
 الجمهوريةيجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل ":الجزائية على جراءاتمن قانون الإ

الجريمة  عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات أخرىدائرة اختصاص محاكم  إلى
. للمعطيات الآليةالمعالجة  بأنظمةالجرائم الماسة  ،المنظمة عبر الحدود الوطنية

  ".الصرفبوالجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  الإرهابو الأموالوجرائم تبييض 
 ،37لقد نص المشرع الجزائري على تمديد الاختصاص المحلي لها في المواد   

وفعلا  ،التنظيم إلىذلك  أحالو ،هالجزائية دون تحديد جراءاتمن قانون الإ 329 ،40
يتضمن تمديد  05/10/2006في  06/348فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 الأمرقضاة التحقيق ويتعلق و ،الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية
 40وقد نصت المواد  ،وهران ،محكمة ورقلة ،محكمة قسنطينة ،محمدأبمحكمة سيدي 

ضباط  يتعين على إذ 1،الملف على هذه المحاكم إحالة إجراءاتعلى   3 إلى 1مكرر 
يخبروا فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المتخصصة الواقعة  أنالشرطة القضائية 

 ،التحقيق إجراءاتونسختين من  بأصلويبلغونه  ،بدائرة اختصاصها مكان الجريمة
النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له  إلىالنسخة الثانية  الأخيربحيث يرسل هذا 
الجريمة تدخل ضمن اختصاص  أن ،النائب العام المخطر رأى اإذف. المحكمة المختصة

 إلىوفي هذه الحالة واستنادا . فورا جراءاتفانه يطالب بالإ ،محكمة المتخصصةال
يتلقون التعليمات ن ضباط الشرطة القضائية فإ ،8مكرر  40المادة  إلى الأخيرالتعديل 

المجلس القضائي  والنائب العام لدى ،من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية
ما فتح تحقيق  اإذو ،في جميع مراحل الدعوى جراءاته المطالبة بالإويمكن ،التابعة له
لفائدة قاضي التحقيق  جراءاتبالتخلي عن الإ أمران قاضي التحقيق يصدر قضائي فإ

  .لدى المحكمة المتخصصة
                                                

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية  20/12/2006المؤرخ في 06/23دلة بموجب القانون مع 1
 .2006لسنة 84عدد 
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ن ضباط الشرطة القضائية في هذه فإ 3مكرر 40للمادة  الأخيروحسب التعديل   
  .الحالة يتلقون التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة

في معالجة الحوادث الجديدة من  أكثرنه ضمان التحكم هذا التوسيع من شأ  
الذي يتطلب توفير الوسائل البشرية والمادية  الأموالبما فيها تبييض  ،المنظم الإجرام

كون هذه الجرائم الخطرة تتطلب معالجة دقيقة وسريعة من طرف  .المطلوبةوالعلمية 
  . لهم تكوين متخصص و تجربة ميدانيةقضاة 

   .المتابعةالدولي في ميدان  التعاونمن حيث  :ثانيا
لى المشرع الجزائري اهتماما أو الأموالنظرا للطابع الدولي لجريمة تبييض   

من القانون  30 إلى 25من  المواد  الجرائم من خلال ميدان المتابعة لهذهخاصا في 
 التعاونالمعلومات وبنصه على تبادل  الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  05/01

الاتفاقيات الثنائية والجماعية المصادق عليها من قبل  إطاربين الدول في  القضائي
المتحدة لمكافحة  الأمممن اتفاقية  18المادة  بأحكامعملا  ،ذا المجالهالجزائر في 

تقدم كل  أن الأطرافجبت على الدول أوالتي  2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
في التحقيقات  ،ادلةاكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتب للأخرىمنها 

  .1الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةفيما يتصل ب ،القضائية جراءاتوالملاحقات و الإ
لخلية الاستعلام المالي وبنك  05/01 من القانون 27و 25المادة  أجازتو  
وتمويل  ،الأموالبتبليغ المعلومات المتعلقة بتبييض  ،واللجنة المصرفية الجزائر

قابة ر أو ،التي تمارس مهام مماثلة استكشافية ىالأخرهيئات الدول  إلى رهابالإ
والاتفاقيات الدولية  ،المعاملة بالمثل مبدأبشرط احترام  ،البنوك والمؤسسات المالية

لمنع  ،المهني والسر ،الحياة الخاصة حمايةجال القانونية الداخلية المطبقة في م الأحكامو
استعمال لهذه المعلومات بغية المساس بشرف واعتبار المتعاملين في المجال البنكي  أي

                                                
يتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2002-02-05مؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي  1

جريدة  15/11/2000العامة للأمم المتحدة بتاريخ  الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية
 .09الرسمية عدد 
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بليغة  ضرارأفشاءها إالتي ترتب عن عن طريق نشر تلك المعلومات و "يوالمال
  .المتعاملب

 ،ر غير المشروع بالمخدراتالمتحدة لمكافحة الاتجا الأممكما نصت اتفاقية   
المصادق عليها من طرف الجزائر على عدم جواز  1988رات العقلية لسنة والمؤث

لامتناعها عن تقديم المساعدة  ،تحجج الدول بسرية الحسابات والمعاملات المصرفية
بتوفير النسخ  الأدلةبتزويد بعضها البعض بالمعلومات و زمتهالأو ،القانونية المتبادلة

ا السجلات المصرفية بما فيه،الصور المصادق عليها أووالمستندات والسجلات  الأصلية
المتحدة لمكافحة  الأمموهو ما نصت عليه اتفاقية  ...وسجلات الشركات ،والمالية

بادل التقييمات التي النص على ت تأضافو .2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
  . اء والسجلات الحكومية والمصرفيةيقوم بها الخبر

هذا  وقيد 05/01من القانون  28نص في المادة  ،المشرع الجزائري أن إلا  
نفس الوقائع  أساسجزائية على  إجراءاتالتبادل الدولي للمعلومات بعدم الشروع في 

ية الأساسالأمن والنظام العام والمصالح كان هذا التبادل يمس بالسيادة الوطنية و اإذ أو
تمتنع هذه الهيئات الوطنية عن تبليغ  أنشرع في المتابعات وجب  اإذف. للجزائر

  . المعلومات
القضائي  التعاونعلى تفعيل  05/01من القانون  30 ،29كما نص في المادتين   

بهدف تحديث آليات المتابعة  الإرهابوتمويل  الأموالفي مجال مكافحة تبييض 
  : سرعة لقمع هذا النشاط وضبطه وذلك من خلال أكثروتبسيطها وجعلها  ،الجزائية

  .راق القضائيةوتبليغ الأو ،القضائية الدولية باتانالإطلبات التحقيق و  -
المتحدة  الأمماتفاقية  أنشير هنا ون ،المطلوبين شخاصالأتسليم  إجراءاتتبسيط  -

كانت هناك دوافع كافية  اإذ ،للدول رفض طلب التسليم أجازت 1988لسنة 
عرقي  أوديني  أساسنه معاقبة شخص ما على التسليم من شأ أنتؤدي اعتقادها 

معتقداته السياسية وهنا خولت هذه الاتفاقية لهذه الدولة تنفيذ  أوبسبب جنسيته  أو
بشرط  ،العقوبات ضد الشخص المطلوب تسليمه بطلب من الدولة طالبة التسليم

  .الدولة المطلوب فيها التسليم بذلك قانون يأمر أن
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            ،التصرف فيها أوتحويلها  أو الأموالمن تبييض  المحصلةحجز العائدات  -
مة المختصة صادر عن رئيس المحك أمربموجب  ،مؤقتة تحريكها بصفة أو

تتخذ جميع الإجراءات في إطار إجرام الاتفاقيات و .2فقرة /18حسب المادة 
  .1من طرف الجزائرالثنائية المتعددة الأطراف والمصادقة عليها 

 من حيث التقادم :الثاث
جد أو ،محددة من الجرائم أنواعالمتابعة في  إجراءاتفي سبيل ضمان وتفعيل   

التقادم في المادة الجزائية سواء ما تعلق بتقادم  لأحكامجديدا  إطاراالمشرع الجزائري 
  .ما تعلق بتقادم العقوبة أوالدعوى العمومية 

   :العموميةتقادم الدعوى / أ
لا تنقضي الدعوى :" الجزائية على  جراءاتمكرر من قانون الإ 8نصت المادة   

وتخريبية وتلك  إرهابية بأفعالالجنح الموصوفة و الجناياتبالتقادم في العمومية 
 الأموالاختلاس  أوالرشوة  أومنظمة العابرة للحدود الوطنية المتعلقة بالجريمة ال

تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن  لا العمومية
  ". أعلاهوالجنح المنصوص عليه في الفقرة  الجنايات
فكرة تقادم الدعوى العمومية وكذا  ألغىالمشرع  أنباستقراء هذه المادة نجد   

بالنسبة لنوع محدد على سبيل الحصر من  ،طلب التعويض إلىالدعوى المدنية الرامية 
الجرائم  :عليها وذكر من بين هذه الجرائم فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس ،الجرائم

ر صو ما دامت تشكل أبرز الأموالتبييض  ولم يذكر جريمة ،المنظمة العابرة للحدود
  الجريمة العابرة للحدود؟ 

له جدل كبير حول ما يمكن خلتح الجريمة المنظمة مصطلح فضفاض يمصطل نإ  
كما أن ذكر المشرع الجزائري  ،وما لا يمكن اعتباره كذلك ،اعتباره جريمة منظمة

 ،37/2المواد  في والجريمة المنظمة في كل مرة منفصلتين الأموالجريمة تبييض 
الفهم مبدئيا على الأقل أن يبعث على  ،قانون الإجراءات الجزائية من 329/5 ،40/2

خلاف ما  الأمروهذا  ،لا تدخل تحت غطاء الجريمة المنظمة الأموالجريمة تبييض 
                                                

 . 134إلى  130، المرجع السابق ص 60نشرة القضاة العدد  1
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اعتمده اغلب المشرعون والفقه القانوني المقارن من اعتبار مثل هذه الأخيرة جريمة 
مكرر من  8المعدلة للمادة  4/14أن المادة التاسعة من القانون  ذلك إلىمنظمة ضف 

فيما يتعلق بتقادم الجريمة  الأموالقانون الإجراءات الجزائية لم تذكر جرائم تبييض 
الاتجاه الذي يعتبر جريمة تبييض  إلىلذا نميل  ،واكتفت بذكر الجريمة المنظمة الخاص
في أقاليم متعددة  الأموالادة ما يتم تبييض ع إذمن أهم صور التجريم المنظم  الأموال

 الإطارفأنّها لا تخرج عن  ،ومختلفة عن الإقليم الذي ارتكبت عليه الجريمة المصدر
المخصص للجريمة المنظمة على غرار ما هو سائد في كل التشريعات  الإجرائي

  .الدولية والفقه المقارن
 1ادةالشرعية المنصوص عليه في قانون العقوبات الم لمبدأ إعمالالكن مع ذلك و  

وكذلك قاعدة التفسير الضيق للنص  ،47والدستور الجزائري المادة من قانون العقوبات 
كل الجرائم تتقادم بمرور مدة معينة مع اختلاف فقط في المدة  أنفالقاعدة  .الجزائي
 جراءاتمن قانون الإ 07نص في المادة ف ،الجرائم حسب خطورتها بأصنافالمتعلقة 
بانقضاء عشر سنوات كاملة  الجناياتمواد في  على تقادم الدعوى العمومية ةالجزائي

 ،8سنوات حسب المادة  3الجنح فتتقادم بمرور  أما ،الجريمة اقترافتسري من تاريخ 
يخرج عن هذه  أنالمشرع  أراد اإذو 9حسب المادة وتتقادم المخالفات بمرور سنتين 

بنص والاستثناء لا يتوسع فيه ومادام  إلالا استثناء  لأنهالقاعدة فلا بد من نص خاص 
بنص خاص فتبقى خاضعة  الأموالالمشرع الجزائري لم يخص تقادم جريمة تبييض 

من قانون  54الجزائية والمادة  جراءاتمن قانون الإ 8للقواعد العامة حسب المادة 
 جراءاتقانون الإ إلىمن الفساد ومكافحته التي تحيل بدورها  الوقايةبالمتعلق  06/01

  .الجزائية فيما يخص التقادم
بمرور ثلاث سنوات  الأموالمنه تتقادم الدعوى العمومية في جرائم تبييض و  

من  إجراء أيلم يتخذ في تلك الفترة  اإذكاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة 
  .المتابعة أوالتحقيق  إجراءات
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وضع المشرع الجزائري نصوص تقضي  أسباب إلىذلك وبالرجوع  إلىضف   
هو تكييف تشريعنا مع الاتفاقيات التي صادقت  ،بعدم تقادم بعض الجرائم والعقوبات

يما اتفاقية مكافحة مجمل هذه الاتفاقيات الدولية لا س إلىلكن بالرجوع . عليها الجزائر
من  29والمادة  5-11في مادتها  2000للحدود الوطنية لسنة الجريمة المنظمة العابرة 

فترة تقادم  -عند الاقتضاء-ديده نجدها أكدت على تح 2003فساد لسنة اتفاقية مكافحة ال
وتحديد فترة تقادم أطول في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة وليس  ،طويلة

  .1تبني عدم قابلية الجريمة للتقادم
من قانون  54شرع الجزائري نص في حالة خاصة وحسب المادة الم أن إلا  

 الأحكامب الإخلالدون "لمتعلق بمكافحة الفساد على ا 20/02/2006المؤرخ في  06/01
لا تتقادم الدعوى العمومية ولا  ،الجزائية جراءاتالمنصوص عليها في قانون الإ

تم تحويل  اإذفي حالة ما  ،العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
  ."خارج الوطن إلىعائدات الجريمة 

من  42ها في المادة منصوص علي الأموالجريمة تبييض  أنومنه باعتبار   
يعاقب مع تبييض عائدات "نه أجريمة من جرائم الفساد ونصت على ك 06/01قانون 

الساري  القانون الجرائم النصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في
   .قانون العقوبات من 7مكرر  389وتقصد بذلك المواد  "المفعول في هذا المجال

الناتجة  ةجراميالإتنطبق على جريمة تبييض العائدات  أعلاه 54ومنه فان المادة   
 أنيما ولفساد لا سعن جرائم الفساد وعن غير الجرائم المنصوص عليها في قانون ا

مجموعة من في  المطلق ولم يعدد الجريمة المصدر الأسلوبالمشرع الجزائري اعتمد 
  .الجرائم على سبيل الحصر كما فعلت بعض التشريعات

خارج  إلى الأموالتم تحويل متحصلات جريمة تبييض  اإذنه أوبالنتيجة تخلص   
  . الوطن فلا تتقادم الجريمة

  
  

                                                
 .80أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، ص 1
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   : العقوبةتقادم / ب
ادة فان نص الم ،خارج الوطن إلىالمبيضة  ةجراميالإفي حالة تحويل العائدات   

  .تتقادم العقوبة في هذه الحالة وبالتالي لا هي المطبقة 06/1من قانون  54
 إلىتحيلنا  أعلاه 54ن المادة مفنجد الفقرة الثانية  ىالأخرفي الحالات  أما  
  . الجزائية جراءاتالمنصوص عليها في قانون الإ الأحكام
الجنح تتقادم بمرور خمس سنوات ف عقوباتالقانون من  614وباستقراء المادة   
  .نهائيالحكم امن التاريخ الذي يصبح فيه  ابتداء

سنوات كما هو جائز  5كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن  اإذ أما  
لمدة العقوبة السالبة للحرية  يةوامسفتكون مدة التقادم  الأموالحصوله في جنحة تبييض 

  . المقضي بها
  ثباتالإنقل عبء :  رابعا

الدليل لدى السلطة المختصة  إقامةنه في المواد الجزائية أ ثباتالإيعرف   
وذلك بالطرق التي حددها  ،قانونية أهميةالجنائية على حقيقة واقعة ذات  جراءاتبالإ

   .1لها أخضعهاالقانون ووفق القواعد التي 
 "إدانتهكل متهم بريء حتى تثبت "القاعدة الدستورية  ثباتالإيحكم توزيع عبء   

 ثباتالإفيكون عبء  ،براءته إثباتبالمتهم غير مكلف  أنالتي يترتب عليها مبدأ هام 
على النيابة العامة التي تمثل سلطة الاتهام واستثناء على المدعي المدني حسب  كأصل
فمنه  ،ليست على درجة واحدة ثباتالإقواعد  أن إلاالجزائية  جراءاتمن الإ 1المادة 

 جراءاتمن قانون الإ 212المادة  لأحكام إعمالاما يخضع لمطلق تقدير القاضي 
ما عدا  ثباتالإطريق من طرق  أيبالجرائم  إثباتيجوز :"التي نصت علىالجزائية 

يصدر حكمه تبعا لاقتناعه  أنوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي حالأ
  ."…الخاص

                                                
 . 13، 12مناني فراح ، أدلة الإثبات الحديثة في القانون، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، ص  1
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مثل ما نصت عليه كل  ،منه ما تكون فيه سلطة القاضي مقيدة في تقرير الدليل  
المقدمة له   الأدلةعلى  إلايبني قراره  أنلا سيوغ للقاضي :"بقولها 212/2من المادة 

  ."هأمامات و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا في معرض المرافع
يطعن  أن إلىلها حجيتها  ،المواد التي تحرر عنها محاضر أن:"بقولها 218والمادة 

   ".فيها بالتزوير
بنقل  ،بعيدا عن هذا نلاحظ أن المشرع  خرج عن القاعدة الدستورية في بعض الجرائم

عاتق المتهم بنصه على جرائم يفترض فيها قيام  إلىمن عاتق النيابة  ثباتالإ بءع
من قانون العقوبات التي يفهم منها أن المشرع وضع  343الركن المادي مثل المادة 

ثبت مداخيل أخرى لم ي اإذ– مردود الدعارةكان المتهم يعيش على   اإذنه قاعدة أ
   .يتابع بجنحة المساعدة على الدعارة –لمعيشته 
 254الجزائية والمادة  جراءاتمن قانون الإ 218للمادة  نفس الشيء بالنسبة  

لم  بأنه ،بالطعن فيه بالتزوير إلا المحضرجمارك فلا يمكن للمتهم نفي ما هو مدون في 
مثل مخالفات  ،يفترض المشرع قيام الركن المعنوي قد كما بالمحضريقل الكلام المدون 

جمارك التي  281وكذلك ما نصت عليه المادة ، مجرد المخالفة تثبت الجريمة ،المرور
1نيتهمز للقاضي تبرئة المتهمين استنادا لنه لا يجوعلى أ تنص    

    
قرائن قانونية بسيطة يتم  تنشئهذه استثناءات مصدرها نصوص قانونية   

وتحمل للمتهم  هإثباتالنيابة العامة من  ىفتعف. الجريمة أركانبموجبها افتراض احد 
وحرصا على عدم  ،بالوسائل التقليدية الإدانة إثباتوهذا في حالة ما يصعب  .ذلك

هي قرائن بسيطة يمكن للمتهم دعمها  الأحوالوفي جميع  ،من العقاب الجناة  إفلات
  .2عكسها بكل الطرق إثباتب

                                                
 .  21،22ص  2009أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ، الطبعة الرابعة ،  دار هومة  الجزائر ، سنة  1
لى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أمجد سعود قطيفات الخريشة، جريمة غسيل الأموال، دراسة مقارنة، الطبعة الأو 2

 .200عمان، ص 
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التشريعات المقارنة وكذا المشرع  لواتتنلم  ،الأمواللجريمة تبييض  بالنسبة أما  
وتركت ذلك للقواعد  الأموالالقوانين الخاصة بتبييض  في ثباتالإالجزائري موضوع 

 يتجه نحو التخفيف أيريقع على النيابة العامة لكن هناك  ثباتالإومنه فعبء  ،العامة
  ذلك و .ثباتالإنقل عبء  إلىلصالح النيابة العامة قد يصل  ثباتالإمن عبء 

  :التالية لأسبابل
التحفظ على  أمرعلى المتهم يسير على السلطات المختصة  ثباتالإعبء  إلقاء -1

 .تمهيدا لمصادرتها، مراعاة في ذلك المصلحة الاقتصادية والوطنية الأموال
التطور  والاستفادة من الجريمة،طريقة ارتكاب  التطور الذي حصل في -2

مع الجرائم يتلاءم التكنولوجي مما يقتضي معه تطوير القواعد القانونية مما 
  .ف مكافحتها بفعالية وكفاءةبهد. حدثةتسالم

قل عض الجرائم، نص عليها قانونا، أفي ب ثباتالإالمشرع قد قرر نقل عبء  أن -3
ض يخطورة على الاقتصاد الوطني وعلى المصلحة العامة من جريمة تبي

 .الأموال
أجازت نظر كل دولة طرق نقل عبء  5/7المادة  1988اتفاقية فيينا لسنة  -4

الخاضعة للمصادرة  الأموالشرعية العائدات والمتحصلات في  ثباتلإ ثباتالإ
والجزائر  ،لإجراءات القضائيةبما يتلاءم مع قانونها الداخلي، ومع طبيعة ا

 .في هذه الاتفاقية فطر
من قانون  42عليها بالمادة  المنصوص ةجراميالإض العائدات يتقاطع جريمة تبي -5

 37المادة بالمنصوص عليها  المشروع غير راءالإثمكافحة الفساد مع جريمة 
 إلا أن غير مشروعة، ني أموالااعلى الج تدرمن نفس القانون في أن كليهما 

المالية لكي ر الزيادة التي طرأت على ذمته يبر أنجب على المتهم أوالمشرع 
في  أساسيكان محل مساءلة جزائية، واعتبره عنصر  إلاو يثبت براءته،

ض يالجريمة تنتفي بعدم توافره ولم ينص بنفس الطريقة على ذلك في جريمة تبي
   .الأموال
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   أساليب البحث والتحري من حيث  :خامسا
 جراءاتالإر لقانون يخعليها المشرع بموجب التعديل الأهي الأساليب التي نص   

من  الثانيالذي تمم به الباب  20/12/2006المؤرخ في  06/22الجزائية بالقانون رقم 
عترض المراسلات وتسجيل ا" ن تضمن فصلا رابع تحت عنوانأيل والكتاب الأ

وما تجدر الإشارة إليه " التسرب"وفصلا خامسا تحت عنوان  "الصور التقاطالأصوات و
 اأثاركشف عن الجرائم إلا أنه قد يكون لها  الن كانت قد تساهم في إن هذه الأساليب وإ

 زمةاللاط بالسرية الم تح اإذ أورم تالخاصة بها وتح جراءاتلم تضبط الإ اإذسلبية 
  :1لنجاحها وهو ما نوضحه فيما يلي

  
  :  الصور  التقاطالمراسلات و تسجيل الأصوات  و اعتراض/ أ

ه الوسائل التي تساهم في الكشف عن إلي هذ اللجوءالجزائري  نظم المشرع لقد  
   :يليكما  10مكرر  65إلي  05مكرر  65الجرائم والمتورطين فيها في المواد 

 يلوالأ في التحقيق أوهذه الوسائل إلا في الجرائم المتلبس بها  ىلا يمكن اللجوء إل -
الجرائم الماسة   أوالجريمة المنظمة العابرة للحدود  أوالمتعلق بجرائم المخدرات 

الجرائم  أوالإرهاب  أو الأموالض يجرائم تبي أوللمعطيات  الآليةالمعالجة  نظمةبأ
 .2وكذا في جرائم الفساد المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 أنقاضي التحقيق ويجب  أومن وكيل الجمهورية المختص  نإذ ىالحصول عل -
مة التي يالمقصودة والجر الاتصالاتف علي من كل العناصر التي تسمح بالتعريتض

 .التحري والتحقيق اتمقتضيحسب  تجديدللأشهر قابلة  10م لمدة تبرر ذلك وتسل
وضع  أو سلكيةللااالسلكية و الاتصالعتراض المراسلات التي تتم وفق وسائل ا -

قاط لكلام والتوتسجيل ا تثبيتو التقاطجل أترتيبات القضية دون موافقة المعني من 
 .الصور

                                                
 .125/129، مرجع سابق ص 60نشرة القضاة، العدد  1
 . 113، دار هومة، ص 20/12/2006متممة في ضوء قانون يق القضائي ، طبعة جديدة منقحة وأحسن بوسقيعة، التحق 2
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المحلات  السكنية  ىية بالدخول إلالترتيبات التقنرض وضع المسلم بغ نذالإيسمح  -
من قانون الإجراءات  47غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة  أو

ضابط الشرطة القضائية  أووكيل الجمهورية  ىوعلبغير رضا صاحبها  ،الجزائية
             هيئة ؤهل لدىيسخر كل عون م أنالسابقة  ضاعوالأن وفق ذالإ على الحاصل

  .يةنقلتكفل بالجوانب التل اللاسلكيةصلات وامصلحة مكلفة بالمو أو
قاضي  أوجميع العمليات السابقة تقيد تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص و  

جرائم  اكتشافتم  اإذدم مساس بالسر المهني كما أنه التحقيق وحسب الحالة ويجب ع
بطلان  ىا لا يؤدي إلذن الممنوح فإن هذفي الإ تتي وردغير تلك ال ىأخر
  .جراءاتالإ
             كما يجب أن يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا عن كل عملية إعتراض  -

 ة العملية كما يتعين عليه أن ينسخيابد ساعةتاريخ و به يذكر ،قام بها تسجيل أو
المسجلة في محضر يودع بالملف ويترجم ف المراسلات والصور والمحادثات ويص

  .سخر لهذا الغرضت الأجنبية بمساعدة مترجم مالمكالما
   التسرب الاختراق/ ب

من  18مكرر  65المادة  ىإل 11مكرر  65هو أسلوب خطير نصت عليه المادة   
من الفساد  الوقايةب 01/06من قانون رقم  65ا المادة ة  وكذالجزائي جراءاتقانون الإ
  .ومكافحته
قيام ضابط الشرطة القضائية تحت  12مكرر  65قصد به حسب المادة ي :مفهومه

المشتبه  الأشخاصلية لمراقبة ضائية المكلف بتنسيق العمطة القمسؤولية ضابط الشر
ويسمح  ،خاف أوشريك  أونه فاعل معهم أ هامهميإب جنحة أو جناية ارتكبوا أنهمهم في

 أنيستعمل هويته المستعارة و أنالشرطة القضائية في سبيل ذلك  أعوانو لضابط 
غير أنه لا  14مكرر  65عليها المادة  تنصيرتكب عند الضرورة بعض الأفعال التي 

  .1جرائم ارتكابعلي  افعال تحريضلأه اذطائلة البطلان أن تشكل ه يجوز تحت
  

                                                
 . 114بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص  1
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  :14مكرر  65حسب المادة  وهي: عون المتسربال أوالأفعال المباحة بالنسبة للضابط 
           وثائق أومنتوجات  أو أموال أوإعطاء مواد  أوتسليم  أونقل  أوحيازة  أو اقتناء -

  .ارتكابهاالمستعملة في  أورتكاب الجرائم اتحصل عليها من معلومات م أو
القانوني لوسائل ذات الطابع ه الجرائم واذهمرتكبي وضع تحت تصرف  أو استعمال -

  .الاتصال أو الحفظ أوواء يالإ أوالتخزين  أوا التنقل كذ و
  
  : للتسرب لازمةالوالشروط   جراءاتالإ

 65المادة  المذكورة فيالجرائم  إحدىالتحقيق في  أوتكون بغرض التحري  أن  
  :في المتمثلةو أعلاه 5مكرر 

العناصر تقرير من فبل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية يوضح فيه  -
 .الضرورية

قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل  أون مسبق من وكيل الجمهورية إذالحصول علي  -
يذكر  أنن مكتوبا ومسبقا تحت طائلة البطلان وذالجمهورية يجب أن يكون الإ

برره وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي يتم العملية تحت ن الجريمة التي تذبالإ
 04مدة  زواتجتن مدة  عملية التسرب التي لا يمكن أن ذكما يستوجب الإ يتهمسؤول

أشهر قابلة للتجديد بسبب مقتضيات التحري والتحقيق ويمكن للقاضي الذي أمر بها 
تودع الرخصة في ملف  أنالمدة المحددة ويتعين  انقضاءيأمر برفعها قبل  أن
ضابط الشرطة  حمايةع من المشر لةوامحو. عملية التسرب انتهاءبعد  جراءاتالإ

عدم إظهار الهوية الحقيقية لضابط وأعوان الشرطة القضائية  ى القضائية نص عل
 65يباشرون عملية التسرب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد  نالذي

الشرطة  القضائية   نعو أوضباط  يعاقب كل من  يكشف هوية 02 قرةف 16مكرر 
 اإذ، ودج 200000 ىإل 50000ت وبغرامة  من سنوا) 05( ىسنة إل) 02(بالحبس 

حد هؤلاء على أ جرح أوضرب  أوعمال عنف تسبب الكشف عن هويتهم في أ
تكون العقوبة  بالحبس  من  ينأصولهم المباشر أوأبنائهم  أوأزواجهم  أوالأشخاص 

تقرر  اإذأنه  إلىإضافة  500000 ىإل 200000سنوات وبالغرامة  10 ىإل 05
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وفي حالة الرخصة الممنوحة  أون ذالإقضاء المهلة المحددة في ان أوالعملية  فقو
يواصل نشاطه للوقت الضروري لتوقيف  ،نعدم  تجديدها يمكن للعون المتسرب أ

ز واعلى أن لا يتج دون أن يكون مسؤولا جزائيا أمنه العملية في ظروف تضمن
  .أربعة أشهر

يرخص   أنيمكن له  لأنهن ذصدر الإالقاضي الذي أ إخبارنه يتعين غير أ  
وباستكمال الملف يجوز سماع ضابط  ،رالأكثعلى  أخرى أشهر أربعةديدها مدة بتم

ه شاهدا تسرب تحت مسؤوليته ،دون سواه بوصفالشرطة القضائية الذي تجري عملية ال
  .على العملية

  
  :والالكتروني والترصدالتسليم المراقب  /ج

المشرع  نأغير  ،منه 56المادة  فيه ومكافحتمن الفساد  الوقايةقانون  تضمنها  
قاضي  أو لطة القضائية وهو وكيل الجمهوريةن من السإذعلى  إليهما علق اللجوء

 :نهون التسليم المراقب في فقرتها ك أمن نفس القان 20وعرفت المادة . التحقيق
الوطني  الإقليممشبوهة بالخروج من  أوغير مشروعة الذي يسمح لشحنات  الإجراء"

التحري عن وتحت مراقبتها بغية المختصة، دخوله بعلم السلطات  أوالمرور عبره  أو
وهذا التعريف قريب من " الضالعين في ارتكابه شخاصالأهوية  كشفو ،ماجرم 

المتعلق بمكافحة  23/08/2005المؤرخ في  06-05 الأمرالتعريف الذي جاء به 
  .التهريب
من الفساد   الوقايةمن قانون  56المادة  إليه أشارت الالكتروني الترصد أما  

لقانون  تعديلنجد المشرع الفرنسي بموجب دون تعريفه، وبالمقابل  ومكافحته،
الخاص للتحري  الأسلوبهذا  أدرج 19/12/1997الجزائية بتاريخ  جراءاتالإ
يسمح  لكترونياارا إويكون غالبا س رسالإجهاز  إلى اللجوءتطبيقه يقتضي  أنضح أوو

  .التي يتردد عليها والأماكن الأمربترصد حركات المعني ب
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 في نجاعة مكافحة بعض الجرائم الخطيرة، ساليب الخاصة في التحريالأ تزيد  
ة يعتمدون على التهريب كأبرز ، حيث لازال الجناالأموال تبييضم ومن أهمها جرائ
أكثر مستخدما في  لا زالمع ذلك  بسط وأقدم الطرق،هم مع أنه أمئاوسيلة لتنفيذ جر

يقدر حجم المبالغ التي  إذيكية، الأمرات المتحدة يمنيا كالولاوأ البلدان تقدما تكنولوجيا
   .1حوالي خمسين مليار دولار سنويا ات المتحدةييتم تهريبها خارج الولا
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  :بنك عبر ال الأموال تبييضليات آ: لثانيالمبحث ا
موالا ضخمة أصحابها أعلى  من الجرائم المتأتية الأموال تبييضعملية  تدر  

ر من ييمئات الملا إلىحيانا أن مقدرا هذه النقود السائلة تصل أعلمنا  اإذخصوصا 
غير  الأموالساليب الممكنة لتحويل هذه كل الأ يستعمل الجناةالدولارات، لذلك 

صول ثابتة تتسم بالمشروعية يمكن التعامل بها في سوق أموال وأ إلىالمشروعة 
لقد رافق تطور شبكات  .هات الرسميةن تعلم بها الجأالتعاملات المشروعة دون 

طر الكلاسيكية للتعامل مجموعة من التغيرات في الأ) الانترنت(الاتصالات العالمية 
بح من اليسير تبادل صأالالكترونية، والبطاقة الذكية، حيث  الأموالالتجاري كظهور 

من  الأموالل واقطاع تجاري يتد أيصبح قطاع البنك كأالقيم النقدية عبر الانترنت و
ا يادون من مزيجرام المنظم يستفخلال وسائل تكنولوجية حديثة مما يجعل عصابات الإ

موالهم بصفة سريعة أ تبييضهذه التكنولوجية وتوظيفها عبر قطاع البنك مما يتسنى لهم 
صبحت تشكل أن الشبكات الالكترونية ، لأساليب التقليديةالأ إلىوسرية دون اللجوء 

، هذا الأموالجراء عمليات غسل جرام في العالم لإليه عصابات الإإ امنا تلجأ لاذام
في قطاع البنوك تعمل  ماجي السريع الذي يعرفه العالم سيونظرا لتقدم التكنولو

جرام لمنعها من استخدام البنوك في عملية ولية على التصدي لعصابات الإالمجموعة الد
الذي هامش  12/12/1998علان بازل بتاريخ إموالها القذرة، بحيث صدر أ تبييض

تضمن المبادئ المتعلقة بكيفية رقابة العمليات المصرفية الخاصة بمصرف التسويات 
بمنع استعمال القطاع المصرفي  سس والقواعد الخاصةالأ ضاأي، كما تضمن 1الدولية

ة عن جميع العلميات ياكن بأنهعلان الذي عرفته مقدمة الإ الأموال تبييضداة لأك
  .جراميالإخفاء مصدرها إالمصرفية التي تستهدف 
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  :  ما يليب القيامالذي استدعى المصارف  الأمر
 .ضرورة القيام بتدقيق كاف في هوية الزبون •

المتعلقة بالعمليات المالية والامتناع عن تقديم تسهيلات  الأنظمةاحترام قواعد و •
 .غير المشروعة الأموال تبييضلتنفيذ عمليات ذات صلة ب

 .ضمن حدود مقتضيات السرية والثقةجهزة التحري والبحث أمع  نواالتع •
ن أدارات المصارف وحرصها الشديد على منع استعمال مؤسساتها من إاستقامة  •

  . قناة له أو تبييضالتكون شريكة في جرم 
نشطة المصرفية ومنع وتقوم لجنة بازل بدور مهم في السعي لتعزيز سلامة الأ  

، ويتم ذلك من خلال المبادئ الأموال تبييضجرائم  غايةاستخدام العمليات المصرفية ل
خر تشجع على تطبيق آنها من جانب أرشادات التي تصدر عنها، كما راق والإووالأ

  . 1المتعلقة منها بالقطاع المصرفي خصوصاتوصيات القاف 
مرتبطة بمكافحة خرى أرشادات إصدار إب 1990كما قامت اللجنة في عام   
زالة القيود الخاصة بسرية الحسابات المصرفية لتمكين جهات إهمها أ الأموال تبييض

صدرت أو. الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددة
 دالتقييساسية للرقابة المصرفية الفعالة التي بات المبادئ الأ 1997اللجنة في عام هذه 

دارات الرقابة المصرفية في مختلف دول العالم وتعززت إعمال أساسي من أبها ركن 
صدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذه المبادئ إب 1999هذه المبادئ في عام 

هم المبادئ التي اعتمدتها لجنة بازل أومن . نظمة الرقابة المصرفيةأوقياس فعالية 
  : هي الأموال تبييضلمحاربة عملية 

ساليب أن تتوفر لديها سياسات وأاعرف عميلك، بحيث يتعين على المصارف  •
خلاقية والمهنية العالية في القطاع ير الأياجراءات فعالة من شانها تعزيز المعإو

           جرام عن قصد خدام المصرف من قبل عصابات الإالمالي تحول دون است
بلاغ إو جراميالإللبنك وكشف النشاط  حمايةوذلك  الأموال تبييضغير قصد  أو

 . نشاط مشبوه أيالسلطات المسؤولة عن 
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ن المصارف قامت بتوثيق و تنفيذ سياسة تحديد هوية العملاء ومن أكد من أالت •
رساء قواعد إو الأموال تبييضيعملون نيابة عنهم كجزء من برامجها لمكافحة 

ن تحفظ بخصوص هوية العملاء والصفقات أواضحة بشان السجلات التي يجب 
 .الفردية ومدة الاحتفاظ بها

رسمية لضبط التعاملات ذات الشبهة جراءات إكد من توفر المصارف على أالت •
 .المحتملة

جميع  إلىجراءات واضحة ومبلغة إن المصارف تتوفر على أكد من أالت •
           على  لاإالمسؤول  إلىة عمليات مشبوهة أيبلاغ عن الموظفين ليقوموا بالإ

، وعدم ملاحقة هؤلاء الموظفين في الأموال تبييضالمشرف على مكافحة  أو
  .الجهات المختصة إلىحالة التبليغ عن عملية مشبوهة بنية حسنة 

ورقة هامة حول المبادئ  2000كتوبر أصدرت لجنة بازل في شهر أكما   
ير ياجراءات ومعإهمية وجود أساسية للتعرف على العملاء و قد بينت هذه الورقة الأ

ساسي من شانه تعزيز مصداقية وسلامة النظام أكركن  في التعرف على العملاءدقيقة 
لت وا، وتنالأموال تبييضغراض غير مشروعة في المصرفي ومنع استخدامه كقناة لأ

طر أليها كإير التعرف على العملاء التي يمكن النظر ياساسية لمعهذه الورقة المبادئ الأ
ير وقواعد وطنية للتعرف على العملاء ياساسية لجهات الرقابة المصرفية لتصميم معأ

  : ربعة عناصر هيأوقد تمحورت هذه المبادئ التي تتماشى مع توصيات القاف حول 
  .لمبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاءا •
 .تطلبات ونواحي التعرف على العملاءمالمبادئ المتعلقة ب •
 .عاملاتشراف والمتابعة المستمرة للحسابات والمالمبادئ المتعلقة بالإ •

  .رة المخاطرادإالمبادئ المتعلقة ب •
وقد بينت هذه الورقة انه لا ينبغي الاكتفاء بمعرفة العميل وتحديده بل لابد من   

كانت عادية ومتوافقة مع  اإذالاستمرار في متابعة العمليات المرتبطة في حساباته فيما 
جراءات معرفة العميل ومتابعة عملياته يجب إن أ إلىشارت أكذلك . م لاأطبيعة العميل 

 يجراءات الرقابة الداخلية لأإدارة المخاطر وإساسية من دعائم أن تكون دعامة أ
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دارات الرقابة إهذه المبادئ دور ومسؤوليات  إلىضافة كما بينت الورقة بالإ. مصرف
  . ير وطنية والتزام المصارف بتطبيقهايارساء معإالمصرفية لدى السلطات النقدية في 

هي الميكانيزمات التي اعتمدها المشرع الجزائري  انطلاقا من هذه المبادئ ما  
ن إ، والأموال تبييضن تحول دون استخدام قطاعنا المصرفي في نشاط أنها أالتي من ش

ليه هذا إالقطاع المصرفي في بلادنا لازال يعرف ركودا مقارنة مع ما وصل كان 
  . القطاع في الدول المتقدمة

  
  الأموال تبييضالتزامات البنك في التصدي لجريمة : ل والمطلب الأ

على عاتق البنوك  والالتزاماترد المشرع الجزائري جملة من الضوابط أولقد 
 إزاءمنها الموجهة للمتعاملين و منها  الأموالمن تبييض  الوقايةوذلك بهدف التصدي و

  :المختصةالسلطات 
  .المتعاملينالتزامات البنك إزاء : الأولالفرع 
تعامل مالي بواسطة وسائل الدفع وعن طريق  أوأن يتم كل دفع  إلزام المتعاملين –أولا 

وقد جاء في هذا الصدد  للأموالتسرب  أيوذلك لتفادي  ،القنوات البنكية والمالية
حدد الحد المطابق والذي  14/11/2005 المؤرخ في 05/442المرسوم التنفيذي رقم 

إخضاع دفع كل  لعمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية وقد تضمن النص
السند  ،السفتجة ،بطاقة الدفع ،التحويل ،للصك: إما إلىدج  50.000مبلغ يزيد عن 

 ضاأيويسري هذا الالتزام  ،وعموما كل وسيلة دفع كتابية أخرى. الاقتطاع أو ،لأمر
والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد  إراديافع الجزئية للدين نفسه المجزأ على عمليات الد

  .05/4421 من المرسوم 02عليه المادة وهو ما نصت  ،جد 50.000 أيالمذكور 
    

  

                                                
الذي يحدد قيمة التعاملات البنكية ، الجريدة الرسمية عدد  2005-11-14المؤرخ في  442-05مرسوم تنفيذي  1

  .  2005لسنة  75
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ألغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إذإلا أن هذا النص لم يعمر طويلا   
  : وذلك للأسباب التالية ،53الجريدة الرسمية عدد  2006ت أوالمؤرخ في  06/289
عدم تمكن الهيكل البنكي في بلادنا من استيعاب العدد الهائل من المعاملات على  -

 .اعتبار أن المبلغ المحدد ضئيل جدا

الإمكانيات المادية اللازمة لفتح حساب بنكي لكل متعامل ومنحهم  إلىافتقار البنوك  -
 .  1دفاتر الصكوك

بفتح حسابات مالية إجبارية  ،لزم البنوكي ذلك فإن قانون النقد والقرض لا إلىضف  -
  .لكل المتعاملين

حفظ  أودفتر  أوإلزام البنوك للتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب  - ثانيا
ير ياة علاقة عمل أخرى وذلك بتطوير معأيربط  أوصالات يإ أوقيم  أوسندات 

توجب تعليمات بنك الجزائر على  إذات من العملاء وطرق الحصول على المعلوم
مجالس إداراتها تتضمن الحد  ومعتمدة من طرف البنوك أن تكون بها سياسة مكتوبة

فتح  الأدنى من المعلومات والبيانات التي يجب استيفاؤها قبل الموافقة على
الغرض من فتح  ،مصادر دخله،نشاطه،مهنته، وبما يشمل هوية الزبون ،الحسابات

المعاملات  إلى ضاأيبل يجب أن يمتد تطبيقها . الحساب وغير ذلك من المعلومات
جار الخزائن أي ،منح التسهيلات والقروض،بما فيها ربط الودائع ،المصرفية
  .2وغيرها ،استبدال و تغيير العمولات والتحويلات المصرفية،الحديدية

من تبييض  الوقايةبالتعلق  05/01من قانون  09 إلى 07وقد نصت المواد من   
 06/01من القانون رقم  58وكذا المادة  ،وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأموال

على إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق  ،من الفساد ومكافحته الوقايةبوالمتعلق 
    .  من هوية الزبائن وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة

                                                
للقضاة ، المدرسة العليا للقضاء  11مذكرة تخرج الدفعة  دلندة سامية، ظاهرة تبييض الأموال والوقاية منها 1

 .2002الجزائري لسنة 
زينب سالم ، المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشريع الجزائري،  2

 .  289-288ص  2010دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 



        

 علاقة جريمة تبييض الأموال بالبنك:  الفصل الأول

65 
 

وتبين تعليمات بنك الجزائر كيفية التحقق من هوية العملاء وفقا لقواعد محددة،  -
 :كان العميل شخصا طبيعيا أم اعتباريا و ذلك كما يلي  اإذوبحسب ما 

  : لزبون الشخص الطبيعيا. أ
عميل  ير على البنوك فتح الحسابات لأضيح بأنهتقضي تعليمات بنك الجزائر   

غير  أوكان العميل جزائريا  اإذاء صورة من بطاقة الشخصية وذلك تستفافرد إلا بعد 
الجزائريين المقيمين في الجزائر وبشرط صلاحية تلك البطاقة وبالنسبة للأفراد الغير 

واز السفر الجزائريين الغير المقيمين في الجزائر، فإنه يتعين أستفاء صورة من ج
وبالنسبة للزبون صاحب المؤسسة الفردية ،فإنه يتعين  ته،الخاص بهم شريطة صلاحي

استيفاء صورة البطاقة الشخصية للزبون صاحب المؤسسة،  إلىعلى البنك إضافة 
الحصول على صورة من الترخيص الخاص بنشاطه، وبشرط صلاحية الوثائق 

 كان الزبون صاحب المؤسسة الفردية أجنبي وغير مقيم في الجزائر، اإذو المذكورة،
راق الثبوتية المعتمدة ، كالتصديق عليها، من الجهات وفإنه يجب استيفاء صورة من الأ

  . المختصة بالدولة كالوزارات المعنية
    : الزبون الشخص الاعتباري. ب

على البنوك فتح الحسابات  رضيح بأنهكما تقضي تعليمات بنك الجزائر   
تيفاء صورة عقد تأسيس الشركة إلا بعد اس –كالشركات مثلا–للأشخاص الاعتباريين 

وبالنسبة  ،الموثق، فضلا عن النظام الأساسي، وشرط صلاحية هذه المستندات
راق الثبوتية لها، وللشركات الأجنبية الغير العاملة في الجزائر فإنه يتعين استيفاء الأ

مصادق بين من الجهات المختصة بالدولة كالوزارات  أيشريطة أن تكون معتمدة 
   .مثلا المعنية

  :اعتياديينالزبائن الغير  .ج
علاقة قائمة  أويطلق عليهم العملاء العابرون هم الذين لا توجد لهم حسابات  أو  

صفقة مع البنوك كتبديل  أوإجراء عملية  أومع البنوك ويتقدمون بطلب خدمة ما، 
جار خزائن حديدية وغيرها من ئستا أو ،إجراء تحويل مصرفي للخارج أوالعملات 

استخدمت تعليمات بنك الجزائر تسمية الزبائن الغير  الخدمات المصرفية، ولقد
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على البنوك  ،اعتياديين للدلالة على هذه الفئة من العملاء وتوجب التعليمات المذكورة
استيفاء وثائق الهوية الشخصية المشار إليها  ،الخدمات المطلوبة أوقبل تنفيذ التعليمات 

وتلزم التعليمات البنوك بان تمتنع عن تنفيذ  ،مات المذكورةمن التعلي 04في المادة 
راق وإجراء العملية المصرفية لهؤلاء العملاء في حالة عدم استيفاء الأ أوالمعاملة 

  .والمستندات المذكورة 
  : المستفيد من الحساب.د

تلزم تعليمات بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد   
هو المستفيد من  ،الجزائر بواجب التحقق من أن العميل الذي تم فتح الحساب باسمه

ضرورة التحقق من أن التعليمات التي  إلىذلك الحساب، ويشير ذلك بصفة خاصة 
تجرى على الحساب تكون من صاحب الحساب نفسه ولصالحه، وبعبارة أخرى فإنه 

الحساب المفتوح باسمه ويسري هذا  ينبغي أن يكون العميل هو المستفيد الحقيقي من
كافة الحسابات الجديدة بكافة أشكالها، وكذلك بالنسبة للحسابات  إلىالالتزام بالنسبة 

  .القائمة لدى البنوك
ة الكافية للتأكد من أن العمليات والمعاملات التي تجرى على الحساب ياالعن بذل  

لو ثارت لدى  ، لا سيما فيمافتوح باسمه الحسابمن خلاله هي لصالح الزبون الم أو
  .البنك شبهات حول طبيعة نشاط الزبون

حساب نيابة عن الغير، فإنه يتعين  فتحفي حالة  بأنهتنص تعليمات بنك الجزائر   
ل هذا البند من وااستيفاء المستندات المؤيدة لطبيعة ونطاق التمثيل القانوني، ويتن

التعليمات حالة قيام شخص بفتح حساب جاري لدى البنك باسم شخص آخر، كأن يكون 
وكيلا عنه في هذا الشأن، ومن ثمة فإن العميل صاحب الحساب هو ذلك  أووسيطا 

الموكل، وليس الشخص الذي تولى إجراءات فتح الحساب لدى  أي الأخرالشخص 
ي حال فإنه ف أيالإتفاقي، وعلى  أوائب القانوني البنك، وأن من فتح الحساب هو الن

يتعين على البنك أن يقوم باستيفاء المستندات  هفإن الغيرحالة فتح حساب نيابة عن 
المستندات المؤيدة  أو ،)التفويض(المؤيدة لذلك، كالتوكيل الصادر للغير من العميل 
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كما يكون على البنك  ،لاالحساب يفتح لقاصر مث ،للنيابة في فتح الحساب فيما لو كان
   .النائب في إلزام عقد فتح الحساب وإدارته أوواجب التحقق من سلطة الوكيل 

  
  :التزامات البنك إزاء السلطة الوصية : الثاني الفرع 

  :وهي متعددة يقوم بإعدادها بنك الجزائر باعتباره بنك البنوك و منها
البنوك والمؤسسات المالية بحفظ كل السجلات الضرورية للعمليات المحلية  إلزام - أولا

سنوات على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة  05والدولية لمدة 
بالمعلومات وهذه السجلات يجب أن تكون مكتملة وكافية تشمل مبالغ وأنواع العملة 

، الأمرإقامة الدعوى الجزائية إن لزم المستخدمة إن وجدت وذلك لتوفير الدليل على 
الاحتفاظ بسجلات عن هوية العميل مثلا صورة لبطاقة  ضاأيويجب على البنوك 

سنوات على الأقل بعد قفل الحساب وهو  05وملفات حسابه وأعماله وذلك لمدة  الهوية،
 .الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  05/01من القانون  14نصت عليه المادة  ما

ة خاصة لكل العمليات المركبة والغير العادية ياعن ىعلى البنوك أن تول يتعين  - ثانيا
كون لها غرض ي والكبيرة وكل الأنماط غير المعتادة للعمليات التجارية التي لا

بقدر الإمكان عن خلفية  والاستعلامقانوني بين، ويجب التحري  أواقتصادي واضح 
وكذا محل العملية وهوية  ووجهتها، الأموالمثل هذه العمليات والغرض منها ومصدر 

 .المالي الاستعلامخلية  إلىالمتعاملين الاقتصاديين وتحرر تقرير سري يبلغ 

المالي بكل عملية  الاستعلامخلية  إلىالبنوك بتحرير الإخطار بالشبهة  تلزم - ثالثا
ويتعين  ،الأموالجنحة ولاسيما تبييض  أو جنايةمن  محصلةوال يشتبه أنها تتعلق بأم

          القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات 
 الوقايةبالمتعلق  05/01من القانون رقم  20نصت عليه المادة  بعد إنجازها وهو ما أو

   .1الأموالمن تبييض 

                                                
المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  2005-02-09مؤرخ في  05/01قانون  1

 . 2005لسنة  11رسمية عدد الجريدة ال
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تحذير العملاء الذين يتم تقديم معلومات  أوكما يجب على البنوك عدم تبصير   
ريح بمثل هذه العمليات حتى السلطة المختصة كما يجب عليهم عدم التص إلىعنهم 

  للغير، فماهية خلية الاستعلام التي استحدثها المشرع الجزائري وما دورها ؟ 
 الأموال تبييضمن  الوقايةعرفت المادة الرابعة في فقرتها الرابعة من قانون   

على أنها خلية معالجة الاستعلام  ،وتحويل الإرهاب و مكافحتهما الهيئة المتخصصة
والمتعلق  07/04/20021المؤرخ في 127/02المالي المنشأة بموجب المرسوم رقم 
وخلية  ،مادة 21المالي و الذي يحتوي على بتنظيم وعمل خلية معالجة الاستعلام 

 الأموال تبييض الوقايةبعائلة الأجهزة المختصة  إلىمعالجة الاستعلام المالي تنتمي 
في  الأموالوقد نصت مجموعة العمل المالي لمكافحة عمليات تبييض  ومكافحته،

تكون بمثابة والتي ألزمت فيها البلدان بإنشاء وحدة استخبارات مالية  26التوصية رقم 
المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة  2مركز وطني لتلقي تقارير

  : 3وتتكون خلية معالجة الاستعلام المالي من الأجهزة الآتية الأموالبعمليات تبييض 
  :الأجهزة المكونة لخلية معالجة الاستعلام المالي/1

وهياكل إدارية وتقنية ويتكفل  تتكون خلية معالجة الاستعلام المالي من مجلس،  
أما الأمين العام فهو يسير المصالح الإدارية للخلية تحت  مجلس الخلية بإدارة الخلية،

  .سلطة الرئيس
أعضاء من  06مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي ويتكون مجلس الخلية من  .01

واحدة بينهم رئيس يعينون بمرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة 
ويختار أعضاء المجلس من بين الأشخاص المشهود لهم بكفاءتهم العملية وبخبرتهم 

 ،ويجتمع مجلس الخلية مرة واحدة في كل أسبوع في المجال المالي والقانوني،
                                                

المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، الجريدة  2002-04- 07مؤرخ في  02/127مرسوم تنفيذي  1
 .2002لسنة  23الرسمية عدد 

1 Docteur Olivier Regréez, le blanchiment et moyens de lutte, Dunod, février, 2005, dédier 
Boccon, Gibod op.cit, la responsabilité pénale de la personne morales, édition Alexandre la 
Castagne.  

، تشريع المصري والتشريع الجزائريزينب سالم، المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية دراسة مقارنة بين ال 3
 . 282مرجع سابق ص 
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      ،جماع كما يمكن للمجلس أن يجتمع بناءا على طلب رئيسهوتتخذ قراراته بالإ
مجسدة في كون قراراتها تتخذ على مستوى  ،واستقلالية الخلية ،أحد الأعضاء أو

هذا من جهة  القرارات، ذاتخاالمجلس وأن التسيير جماعي مما يحقق الفعالية في 
يجعلهم  ،ومن جهة أخرى ففكرة تعين أعضاء المجلس لفترة محددة من الزمن

  .يعملون في استقلالية تامة من حيث التشغيل
الإدارات التي يعين  ،لم يحدد 02/127وتجدر الإشارة أن المرسوم التنفيذي   

  .  منها الأعضاء
  

  :مصالحأربع  و هي :الماليالتقنية لخلية معالجة الاستعلام  المصالح .02
وكذلك  ،الخلية إلىوتقوم بتلقي كل الإخطارات بالشبهة التي ترد  :مصلحة التحريات -

 .المعلومات الواردة و التقارير

المصلحة بدراسة كل الجوانب القانونية وتقوم هذه : صلحة التحاليل القانونيم -
في كل  ،كما تعمل المصلحة على دراسة القوانين المقارنة للملفات وتحليل الوقائع،

كما تعمل على إعداد  بلدان العالم وتقديم كل الاقتراحات المفيدة في المجال القانوني،
 .عالمياومحليا  الأموالالدراسات والتعرف على اتجاهات تبييض 

تعمل هذه المصلحة على جمع كل البيانات الخاصة : الدولي التعاون مصلحة -
الدولي من حيث  التعاونبوحدات الاستخبارات المالية في العالم والقوانين المتعلقة ب
 .مشاركة الخلية في النشاطات الدولية والتحقيقات المشتركة

والدراسات تعمل هذه المصلحة على جمع وحفظ كل الوثائق : مصلحة التوثيق -
  .والأدوات البيداغوجية للتدريب
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  :كيفية ملاحقة العمليات المشبوهة /2
وتمويل  الأموالمن تبييض  الوقايةأدخل المشرع الجزائري بموجب قانون   

الإبلاغ عن  أوما يسميه البعض بالتصريح  أو ،الإرهاب واجب الإخطار بالشبهة
 ،مصرفية أوويقصد به تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مالية  ،الشبهة

مشبوهة متحصل عليها من  أوتثير شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال غير مشروعة 
يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب ويتجسد  أو ،تجارة المخدرات أو ،الجرائم المنظمة

الإخطار بالشبهة في وثيقة معدة مسبقا تحتوي على جملة من البيانات الإلزامية محددة 
والذي يحدد شكل  2006جانفي  09المؤرخ في  06/05بموجب المرسوم التنفيذي 

  . 1بالشبهة و محتواه ووصل استلامه الإخطار
يقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية  بالشبهة التزام الأخطاريعتبر   

 05/01من قانون  19وهو ما نصت عليه المادة  ،ى المشابهةالأخروالمؤسسات المالية 
كلت إعداد الإخطار بالشبهة أو ،وتمويل الإرهاب الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق 

المؤسسات المالية والبنوك مع استلام وصل من الخلية وإلزام الجميع بكتابة  إلى
شطب مع ذكر المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية  أوالمعلومات دون حشر 

  : 2يحدد فيه ما يلي إذبدقة  توالمعنوية والعمليات المالية المجرا
ü ات المتعلقة بهتتعلق باسمه وعنوانه وكافة المعلوم ،معلومات حول المخطر.  
ü الخ...مهنته ،عنوانه ،اسمه ،معلومات حول الزبون المشتبه فيه.  
ü مبلغها  ،عددها ،تاريخها ،نوعها ،معلومات حول العمليات موضوع الشبهة

 .الأموالومصدر   ،الإجمالي

ü عدم ظهور شرعية الموضوع أو ،أما الطابع الغير مألوف للعملية ،دواعي الشبهة، 
 .الخ...تعقيد العملية أو

                                                
زينب سالم، المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الجزائري،  1

 .  285مرجع سابق ص 
 02المتضمن شكل الإخطار بالشبهة، جريدة الرسمية عدد  2006- 01-09المؤرخ في  05-06مرسوم تنفيذي  2

 . 2006لسنة 
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ü توقيع الجهة المخطرة. 
 ،للإشارة أنه لا يمكن الاعتداد بالسر البنكي في مواجهة خلية الاستعلام المالي  

ة متابعة من أجل انتهاك السر البنكي من قبل المسيرين والأعوان أي ذاولا يمكن اتخ
بالإخطارات قاموا  أوالخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات 

يستفيد من هذا الإعفاء من المسؤولية حتى ولو لم تؤدي ، والمنصوص عليها قانونا
البراءة وهو ما نصت  أوانتهت المتابعات بألا وجه للمتابعة  أوة نتيجة أي إلىالتحقيقات 
 الأموالمن تبييض  الوقايةبالمتعلق  05/01من قانون -24-23-28 دعليه الموا

  .وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
يجب على البنوك تعزيز نظم الرقابة الداخلية وذلك بإعداد سياسة وإجراءات   

وطرق  الأموالواضحة ودقيقة معتمدة من طرف مجلس إدارة كل بنك تعقب تبييض 
  :اكتشاف العمليات المنوطة وذلك 

الرقابة الداخلية التي دعم الانضباط الإداري ونقصد بالانضباط الإداري فقط أنظمة  -
راف من الانح الوقايةو حمايةيصفها البنك لسلامة أدائه ولواقع العقاب وتعليمات ال

 .وهو استقامة أخلاق العاملين ،أهم من ذلك وإنما يشمل هذا الانضباط ما هو

من نظام بنك الجزائر  19 إلى 17تدريب الموظفين المختصين نصت المواد من  - 
لأن تدريب الموظفين المختصين بمكافحة  ن أعوان البنك،على وجوب تكوي 05/05

والرفع من قدراتهم الفنية في هذا المجال هو أحد أهم  الأموالعمليات تبييض 
التدابير الوقائية التي ينبغي أن يلجأ إليها البنك من أجل التصدي لجريمة تبييض 

 .الأموال
لتقويمها والتحقق من مدى مراجعة وتحسين نظم وإجراءات الاكتشاف لدى البنوك  - 

بأنظمة الإنذار المنصوص عليها في المادة  بتطبيق تلك النظم وهو ما يسمى الالتزام
 .  من نظام بنك الجزائر 10
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  عبر البنك الأموال تبييضساليب أ: ي المطلب الثان
مجموعة من التغيرات ) الانترنت(لقد رافق تطور شبكات الاتصالات العالمية   
الالكترونية، والبطاقة الذكية،  الأموالطر الكلاسيكية للتعامل التجاري كظهور في الأ
قطاع  أيصبح قطاع البنك كأصبح من اليسير تبادل القيم النقدية عبر الانترنت وأحيث 

من خلال وسائل تكنولوجية حديثة مما يجعل عصابات الإجرام  الأموالل واتجاري يتد
التكنولوجية وتوظيفها عبر قطاع البنك مما يتسنى لهم ا هذه يادون من مزيالمنظم يستف

ساليب التقليدية، لان الشبكات الأ إلىموالهم بصفة سريعة وسرية دون اللجوء أ تبييض
إليه عصابات الإجرام في العالم لإجراء  ئمنا تلجأ لاذاصبحت تشكل مأالالكترونية 

الخدمات التي توفرها  خلالوساطة البنوك من  إلىوذلك باللجوء  الأموالعمليات غسل 
إليها  البنوك بتعدد الحالات التي يلجاء وتتعدد حالات تبيض الأموال عبر البنوك

لى الصفقات إتهريب العملات، إنشاء شركات وهمية واللجوء  ومنها المبيضون
لي، الخدمات المصرفية الالكترونية، بنوك جهزة الصرف الآأ العمومية واستعمال

، لذلك سوف نتطرق إلى ألمستنديو تقنية الاعتماد  البطاقات الذكيةوكذلك الانترنت 
  ) . الفرع الثاني(ثم الأساليب الحديثة ) الفرع الأول(الأساليب التقليدية لتبيض الأموال 

  
  الأساليب التقليدية لتبيض الأموال: الأول لفرع ا

  العملاتتهريب وتبادل  :أولا
يمكن وصف هذه العملية من خلال وضع الأموال المشبوهة في حساب جار في   

أحد البنوك ومن ثم يصار إلى تحويلها أو نقلها إلى حساب آخر من خلال حركات 
متعددة ومتشابكة بحيث يصعب معها التمييز في هذه الحسابات بين الأموال النظيفة 

هيل تلك الإجراءات السياسات وغيرها من الأموال القذرة، كما أن من عمليات تس
المالية والنقدية في الدول النامية، والتي ترغب في تشجيع الاستثمار الأجنبي لتحسين 
وضع اقتصادها الوطني ، الأمر الذي يرغمها في بعض الأحيان على اتخاذ إجراءات 
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تشريعية واقتصادية تسمح بنقل الأموال وتحويلها دون الحصول على موافقات مسبقة 
  .1ت العلاقة ومنها البنوك المركزيةالجهات الحكومية ذا من
  

  الوهميةاستخدام الشركات  :ثانيا
يتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها لا تمارس في الواقع أية   

سم الشركة داخلية وخارجية وتكون انشاطات فعلية أو مشاريع، ويتم فتح حسابات ب
بالتالي الملاذ القانوني لمحاولات عمليات تبيض الأموال، وتكون هذه الشركات منتشرة 
بصورة فعلية في الدول التي تفتقر إلى الرقابة المحكمة أو تمتاز بمنظومة سرية 

لتجارة العمليات المصرفية واستقرار البيئة النقدية والسياسية أو وقوعها على خطوط ا
العالمية وسهولة الدخول والخروج منها وسهولة الإجراءات المتبعة في تأسيس 

  .2شرائهاالشركات أو 
 
  اللجوء إلى الصفقات العمومية :ثالثا 

تستخدم الصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية في عمليات تبيض الأموال،   
الأسعار العالمية وتضخيم الأرقام الفعلية واستخدام  استخدامويتأتى ذلك من خلال 

  .من البنك على أساس استعمالها الفواتير الزائفة و العمل على الحصول على قروض
  

     الأساليب الحديثة لتبيض الأموال: الثاني الفرع 
  :لي جهزة الصرف الآأ: أولا 

القذرة من  الأموالسحب  أو إيداعلي في عمليات جهزة الصرف الآأتستخدم   
جراءات المتعلقة بتعبئة الحسابات المصرفية المفتوحة لدى البنوك للتخلص من الإ

ليها في إيمكن الرجوع  إثباتدلة أوالصرف التي تعد  يداعج الخاصة بعمليات الإذاالنم
  .الأموالحالة الشك في مصدر 

                                                
 .83- 82ص  2011دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية لسنة سمر فايز إسماعيل، تبيض الأموال  1
 . 87سمر فايزة إسماعيل ، تبيض الأموال دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص  2
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من عمليات  جراء العديدإب الأموال تبييضلات في عمليات يجري استعمال الآ  
ماكن دون لفت انتباه أها في يوم واحد ومن عدة تبييضالمراد  للأموالوالسحب  يداعالإ

لات لا يخضع للالتزامات ن استخدام هذه الآأالسلطات المختصة واكتشافها سيام و
بلاغ عن العمليات المصرفية التي القانونية المترتبة على عاتق البنوك بخصوص الإ

خرى بطاقة الائتمان هي التي أغ محددة قانونا للسلطات المختصة، وبعبارة ز مبالواتتج
موال أ إيداعحيازته نقدا، بحيث تتمثل هذه الطريقة في  إلىتتيح دفع المال دون الحاجة 

طائلة في حساب البطاقة على نحو يظل الحساب دائن ويتمكن المبيض من سحب 
  .نما وجد في العالمأيالنقدية  الأموال
خيرة مسالة جديدة تتمثل في تزوير بطاقات الائتمان ظهرت في السنوات الأ دلق  

خطار من إحدوث  إلىلي مما يؤدي من نوافذ الصرف الآ الأموالوالاحتيال لسحب 
بالكامل خاصة في حالة ضياع  الأموالشانها تهديد العمل المصرفي تنتهي بفقدان 

 إلىضافة إشخصي لصاحب الحساب، بطاقة الائتمان وتعرف المحتالين على الرقم ال
فراد بتزوير بطاقات الائتمان باسم احد حاملي البطاقات واستخدامها في قيام بعض الأ

  .الأموالالتعامل وفي سحب 
ن تكنولوجية التزوير ألا إجراءات الاحتياطية البنوك العديد من الإ ذاتخارغم   

يكية تمكنوا من الأمرات المتحدة ين بعض المحتلين في الولاأسريعة الخطى لدرجة 
رقام بطاقات ألي للمال مزورة واستطاعوا بواسطتها التعرف على آلة صرف آصنع 

الائتمان لعملاء الذين تم خداعهم بواسطتها ثم قاموا بتزوير هذه البطاقات واستخدموها 
حادثة سوا أمنية والاقتصادية الذي اعتبرته الجهات الأ الأمرموال العملاء، أفي سحب 

  .يكيةالأمرات المتحدة ياحتيال من نوعها في الولا
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   :الالكترونيةالخدمات المصرفية  :ثانيا
تتمثل هذه الخدمة في استعانة البنوك بشبكة الانترنت لتقديم خدماتها المحلية   

، دفع الالتزامات والفواتير، الأموالزبائنها بسهولة ويسر، كتحويل  إلىوالدولية 
لقد سهلت التكنولوجية الحديثة طرح ...الاستفسار عن الحساب وغيرها من الخدمات

حاسوب خادم ووسيلة اتصال بهذا الجهاز مودام  الأمرهذه الخدمات فكل ما يتطلبه 
توسيع قاعدة  إلىومن خلالها تؤدي هذه الخدمة  داءأ إلىوتنظر البنوك . الخدمةلانجاز 

  .لعملاء و توفير الكثير من النفقات التي يتطلبها العمل المصرفي التقليديا
  

  1بنوك الانترنت: ثالثا 
جية المستعملة في وخطر الوسائل التكنولأهم وأتعد هذه الوسيلة الحديثة من   
، فهي ليست في الواقع بنوك حقيقية تقوم بقبول الودائع وتقديم الأموال تبييض

وفة لدى البنوك، بل هي عبارة عن ألغيرها من العمليات الم أوالتسهيلات المصرفية 
ل شفرة سرية في ادخإوسيط في القيام ببعض العمليات المصرفية يقوم فيها المتعامل ب

 الأموالمما يسهل لمبيضي  الأموالمره بتحويل ما يرغب في تحويله من أالكمبيوتر وي
مان، فشبكة الانترنت تلعب دورا بارزا أموال ضخمة بسهولة وسرعة وأتحويل  أونقل 

بسبب ميزاتها السهلة والسرعة والخفاء لاسيما في  الأموال تبييضفي تسهيل عمليات 
ظل ما يعرف اليوم بالنظام العالمي الجديد القائم على الكومبيوتر والوفرة في 

مكانية الحصول عليها بمجرد الضغط على زر مما يسمح بالدخول في إوالمعلومات 
 أينشطة مالية ومصرفية وتحريك تلك الحسابات بسهولة لا توصف ومن أحسابات و

  .مكان في العالم
  
  
  

                                                
 . 93إلى  91سمر فايزة إسماعيل، تبيض الأموال دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  1
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عبر بنوك الانترنت في مؤتمر سان  الأموال تبييضوقد كشف عن تقنية   
 1997يكية في شهر نيسان من عام الأمرات المتحدة ينسيسكو الذي عقد في الولاافر

جرام ن عصابات الإأن تبين أيدولة تنتج تكنولوجية المعلومات  37بحضور خبراء من 
 الأموالعن طريق تحويل  الأموال تبييضاستخدام الانترنت في عمليات  إلىلجاءت 
القيام بعمليات مالية  أوالمصارف والبنوك المختلفة باستعمال الانترنت  إلىالقذرة 

 خرآ إلىخر وحتى من بلد آ إلىومصرفية معقدة عبر التحويلات المتعددة من حساب 
  . الأموال القذرةخفاء المصدر غير المشروع لتلك إبهدف 

  
   الذكيةالبطاقة : رابعا

حد ما بطاقة الائتمان فهي تقوم بصرف النقود التي سبق  إلىالبطاقة الذكية تشبه   
          ... ليةآالقرص المغناطيسي عن طريقة ماكينة تحويل  إلىتحميلها من العمل مباشرة 

موال ضخمة أز بخصية الاحتفاظ باهاتف معد لهذا الغرض، فالبطاقة الذكية تمت أي أو
ببطاقة  الأموالمخزنة على القرص الخاص بها بحيث يمكن بسهولة ويسر نقل هذه 

وبذلك تكون . 1بنك من البنوك أيوبدون تدخل خرى بواسطة الهاتف المعد لذلك أ
  . الهيئات المكلفة بالرقابة أون تقوم بها السلطات أعن المراقبة التي يمكن  ئبمن الأموال
جرام خرى تستعمل من طرف عصابات الإأساليب أشارة هناك طرق ووللإ  

تعمل مجموعة العمل المالية الدولية على اكتشافها  الأموال تبييضالمتخصصة في 
الدولي للقضاء على  التعاوندول منها عن سبيل تقارير دورية قصد تكثيف وتحذير ال

  . ثارها السلبية على كل المستوياتأالحد من  الأقلعلى  أوهذه الظاهرة 
  
  
  
  

                                                
 . 50إلى  35، ص 1995الائتمان ، دار الشروق ، القاهرة رياض فتح االله بصيلة، جرائم بطاقات  1
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  1لمستندياتقنية الاعتماد :  خامسا
وتتمثل هذه التقنية التي تتدخل فيها البنوك في شحن وهمي للبضائع تنتج عنها   
بصفتها ناتجة عن عملية  الأموالمقابل البضائع المشحونة، ثم يتم التصريح عن  أموال

الشحن بحيث يتم تحويل مبالغ مالية ضخمة بموجب كتاب اعتماد لدى البنك ثم 
 2000في نشرتها لعام  2، وقد أشارت إدارة فوباكالحصول عليه نقدا بطريقة احتيالية

عبر تقنية الاعتماد ألمستندي، حيث أعلنت الأموال  ضلى قضية واقعية تتعلق بتبييإ
شركة أوروبية شرقية أنها تريد شراء أجهزة تلفزيون، فحولت مبلغ من المال إلى 
الشركة البائعة بموجب كتاب اعتماد، ثم اتصل المشترون بالباعة قائلين لهم، بسبب 

  .داظروف طارئة لم يعد باستطاعتهم شراء الأجهزة و طالبوا باسترجاع المال نق
 البنكعبر  الأموال تبييضجرام في عملية ساليب التي قد يعتمدها الإبعض من الأ هذه
ما هو موجود في الجزائر نقول بان القطاع  إلىلا انه بالرجوع إعامة،  ةبصف

المصرفي بصفة عامة والقطاع البنكي بصفة خاصة لم يواكب التطورات الكبيرة التي 
عرفها القطاع المالي في الدول المتقدمة بل حتى في بعض الدول النامية من ناحية 

صرفي سيام شكال قد يطرح في حالة قيام التواطئ المومن ثمة فان الإ الأموالانتقال 
جنبية خاصة، بحيث قد يقوم فيها بعض أمام انفتاح السوق الجزائرية وظهور بنوك أ

القذرة في البنوك العاملين بها دون مواجهة  الأموال إيداعالموظفين بتسهيل عملية 
الذي قد ينطبق كذلك على البنوك العامة، بحيث  الأمروالتحقيق وهو  يداعصعوبات الإ

موال أمسؤول في البنك يسمح بمعاملة تحويل  ؤالطريقة تواط يستلزم استخدام هذه
 فالتواطؤ الأموالشخصية كمعاملة مصرفية فلا تظهر الصفة الشخصية لمبيض 

على العكس من  الأموال تبييضمن  الوقايةن يلعب فيه البنك دور أالمصرفي عوض 
ن لم يكن أويكون في غاية الصعوبة  ها مقابل عمولة بطبيعة الحالتبييضذلك يقوم هو ب

من المستحيل الكشف عن عملية تبيض الأموال التي تتم بواسطة التواطئ المصرفي 
                                                

 .، دار وائل، الطبعة الأولى، مصر)المدلول العام والطبيعة القانونية(وري، جريمة غسيل الأموال عأروى الفا 1
 وهي جهاز تابع للأنتربول الدولي لتجهيز أجهزة الشرطة والهيئات المعنية بمكافحة تبييض الأموال بالمعلومات 2

 .الهامة على الصعيد الدولي المتعلقة بتبييض الأموال، وهي تصدر نشرات دورية في هذا الإطار
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بسبب عدم إمكانية تمييز هذه الصفقة عن التحويلات التي تجري عادة بين مصرف 
همية الخطوة التي قام بها المشرع أ، ومن هنا تظهر وأخر لأغراض مشروعة تماما

من خلال تجريم الشخص المعنوي في حالة ثبوت تواطؤه في ارتكاب  الجزائري
بنك الجريمة فماهية المبادئ والقواعد التي اعتمدها المشرع الجزائري في تجريم ال

  .الثانيله في الفصل واوهو ما سنتن كشخص معنوي و ما هي عقوباته 
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يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا،  و لمدة طويلة لقد ظل الفقه  
إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد في رسالة الفقيه الفرنسـي  

"A.Maestre"  الفكرة القائلة بإمكانية مسـاءلة الشـخص    1يعتنق صراحة 1899سنة
  . المعنوي جزائيا

وإن رغم ذلك وخلال القرن العشرين ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض، و  
 تدريجيا مفسحا المجال لأنصـار هـذه المسـؤولية    صركان ميدان المعارضة أخذ ينح

   .2عليها استندوا وللمعارضين والمؤيدين وجهة نظرهم التي
 الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهـاء القـرن   فمؤدي  

التاسع عشر، أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيـا، ذلـك لأن المسـؤولية    
 الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك أي علـى عناصـر ذهنيـة لا تتـوافر إلا فـي     

يستحيل من الناحيـة القانونيـة أن تسـند     الإسنادعلى مستوى ف .الطبيعيين شخاصالأ
لشخص معنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوافر له وجود حقيقـي ولا يتمتـع بـالإرادة،    

إسناد هـذا الخطـأ   تستلزم لقيامها خطأ شخصيا يتمثل في إمكانية  والمسؤولية الجزائية
   .3هبللشخص الذي ارتك

 معنوي هو محض خيـال لذا فالنتيجة المنطقية لهذه الحقيقة، هي أن الشخص ال  
"Fiction ou personne incorporelle"      ولا يمكـن أن يكـون محـلا للمسـؤولية

قتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا اقانوني  افتراضالجزائية، ذلك أنه 
   .لناحيتين المادية والمعنويةيتصور إسناد الجريمة إليه من ا

فهناك عقوبات يستحيل توقيعها على الشخص المعنوي  وعلى مستوى العقوبة،  
كالإعدام والعقوبات السالبة للحرية، وإن أمكن توقيع بعضها فسوف نصيب بلا شك 

لا ذنب لهم في وقوع  شخاصوهؤلاء الأ) مساهمين أو أعضاء(الطبيعيين  شخاصالأ

                                                
 . 43، ص 1997الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، لبنان،  محمد أبو العلاء عقيدة، 1

2 Thirry garé, Catherine Genest, droit pénal, procédure pénale,  Dalloz, série Hypérie cour, 
édition, 2000, p 178. 

 .216، ص 2004سنة ، دار هومة الجزائر، ة ومتممةحالطبعة الثانية منق أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي للعام،  3
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بدأ شخصية الجريمة، وبالتالي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع م
   .العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا على من ساهم شخصيا في وقوع الجريمة

ينما يرى أصحاب الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ب  
الذي دافع عليه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، أن الشخص المعنوي أصبح 

ليست في حاجة إلى إثبات حاليا كما أضحت إمكانية  réalité juridiqueحقيقة قانونية 
   .une réalité criminologiqueارتكابه للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم الإجرام 

قد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصية الحقيقية،   
المستقلة عن حياة وحان الوقت ليعترف قانون العقوبات لها بذلك خاصة وأن حياتها 

ومن جهة أخرى فإن ، يختلفان عن إرادة ونشاط مكونيها أعضائها تتميز بإرادة ونشاط
تنوع العقوبات التي يمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة، مصادرة، إغلاق، 

  .وحل لا يشكل عائقا أمام معاقبتها
ئا، حتى أصبحت لذا أخذت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتبلور شيئا فشي  

، كندا، الولايات 1889حقيقة واقعة في عدد كبير من التشريعات، كإنجلترا منذ سنة 
، 16/12/1992 بتاريخ  الجديد العقوبات قانون المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ففرنسا بصدور

ومن البلدان العربية نجد قانون العقوبات اللبناني، الذي كرس صراحة مسؤولية 
  .1منه 210ية جنائيا في المادة المعنو شخاصالأ

الأموال، واحدا  تبييضعتباريين عن الا شخاصكان مبدأ المسؤولية الجنائية للأو  
من الموضوعات الأساسية، والتي احتفت بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة 

خيرين، ومعاملة المجرمين، وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة، في العقدين الأ
عضاء على منح الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في تشريعاتها العقابية، التي حثت الدول الأ

عمال المالية نظراً إلى تزايد تورط بعض المصارف وشركات السمسرة والصرافة والأ
وغيرها من المؤسسات المالية، في جريمة غسل الأموال بصورها المختلفة، مما يستلزم 

عضائها الذين تصرفوا أوليس مجرد مستخدميها أو – ات ذاتهاخضاع تلك المؤسسإ
بصدد هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المنظمة بوجه ، للمسؤولية الجنائية-سمهااب

                                                
 .  216، ص 2004سنة ، دار هومة ، ة ومتممة حأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي للعام، الطبعة الثانية منق 1
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مم المتحدة لمكافحة الأ اتفاقيةولعل آخر مبادرات المجتمع الدولي في هذا الشأن . 1عام
قرت مبدأ المسؤولية أالتي  ،)2000سنة باليرمو ل اتفاقية(الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

بصدد عدد من الجرائم الخطرة، التي تتسم بالطابع  ،عتباريينالا شخاصالجنائية للأ
لذلك المبدأ تنظيما جاء  وأفردتالمنظم عبر الوطني، ومنها جريمة غسل الأموال، 

  .2الاعتباريةتحت عنوان مسؤولية الهيئات 
الأساسية صراحة أو ضمنا مبدأ المسؤولية الجنائية قرت معظم الوثائق الدولية أ  

صـدار  إمـم المتحـدة ب  وقامت الأ ،عتباريين عن جريمة غسل الأموالالا شخاصللأ
، 1995التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات عـام  

متطابقة إلـى   حكامهأكثر الوثائق الدولية عناية بذلك المبدأ، وجاءت أويعد هذا التشريع 
  .حد كبير مع الشرائع العقابية الحديثة

المسـؤولية الجزائيـة لشـخص     أغلبية التشريعات قد اعتمدت مبدأذا كانت إو  
وقف التشريع الجزائري من فما هو مالمعنوي بصفة عامة بما فيها البنك بصفة خاصة، 

  .كل ذلك
  
 
  
  
  

                                                
 .131، ص2002القاهرة، مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات،  1
  : من الاتفاقية على ما يلي 10نصت المادة   2
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرسـاء مسـؤولية    -

 الهيئات الاعتبارية، عن المشاركة في الجرائم الخطرة التي تضطلع بها جماعـة إجراميـة منظمـة، الجـرائم    
  .من هذه الاتفاقية 23-8-6-5المقررة وفقا للمواد 

 .رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية -

 .تترتب هذه المسؤولية دون المساس بالمسوؤلية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم -

كل دولة طرف أن تكفل إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة يتعين على  -
 .لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات المالية
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  تكريس المشرع الجزائري مسؤولية البنك الجزائية :المبحث الأول 
الحقبة السابقة لتعديل كل من قـانوني  إن إبراز موقف التشريع الجزائري خلال  

العقوبات والإجراءات الجزائية له بالأهمية بما كان، حتى يمكننا معرفة اتجاه المشـرع  
الذي أملته عليه جملة التحـولات السياسية  التكريس المرحلي للمسؤولية الجزائية، إلى

والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، قصد إيجاد جوابا للتساؤل الذي فـرض  
نفسه ولعدة سنوات حول ما إذا كان جائزا إقامة المسؤولية الجزائية ليس فقـط علـى   

   ا ؟عاتق رئيس أو مدير المؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنوي
سنتطرق إلى جملة التشريعات المرحلية المتعاقبة في كل مـن   للإجابة عن ذلك  
، ثم شروط المسؤولية الجزائيـة  )المطلب الأول(العقوبات أو القوانين المكملة لهقانون 

  ) .المطلب الثاني(للبنك و نطاقها
 

  الجزائريتطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع  :المطلب الأول
 

 مرحلة عدم الإقرار: الفرع الأول
 الذي لم ينص في مواده على 1966كقاعدة عامة جاء بها قانون العقوبات لسنة   

 .جزاءات تلحق بالشخص المعنوي
" حل الشخص الاعتباري"فنصت المادة التاسعة منه في بندها التاسع على عبارة   

 في الجنايات والجنح، وهذا ما قاد إلى ضمن العقوبات التكميلية التي تجيز الحكم بها
الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، 

 .1هذا الرأي مردود لعدة أسباب إلا أن

 حل الشخص"أنه لا يوجد أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بأن عقوبة  •
يمة باسمه ولحسابه، عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جر" الاعتباري

                  والواقع أنها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية 
 .أو جنحة

                                                
 . 217، ص 2004سنة ، ة، دار هومة ومتممةحأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي للعام، الطبعة الثانية منق  1
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لا يوقع إلا على  1ذه الفقرة هو تدبير أمن شخصيإضافة إلى أن الوارد في ه •
لأنه يفترض فيهم أنهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة  الطبيعيين، شخاصالأ

الذي يحدد حالات تطبيق هذا  23أو نشاط أو فن، وبذلك يكون حكم المادة 
 .الاعتباريين شخاصالطبيعيين دون الأ شخاصالتدبير قاصرا على الأ

 17ثم أن المشرع الجزائري قد أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة   
 :ت لتوضيح مفهوم العقوبة، وشروط تطبيقها وذالك بكيفيتينالتي جاء

تتمثل في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل الشخص المعنوي، وإنما تحدث  :الأولى
 .عن منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه

وحيث أنها عقوبة  تتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط العقوبة سالفة الذكر،: الثانية
تكميلية فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة كجزاء لجريمة معينة، 
وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له لا نجد فيها إطلاقا حل الشخص 

 . 2المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة
من قانون الإجراءات الجزائية  647هذا يحيلنا إلى إشكال آخر ورد في المادة   

فهذه المادة " صحيفة السوابق القضائية"المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ينظم أحكام 
تضع أحكاما خاصة بتحرير بطاقات صحيفة السوابق القضائية للشركات المدنية 

كل عقوبة جنائية "طاقة فتنص في الفقرة الثانية والتجارية، وتحدد المادة حالات هذه الب
  ".في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة

هل معنى ذلك أن المشرع الجزائري قد حاد على : والسؤال الذي يطرح هنا  
  الأصل وأقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟

بأن المشرع الجزائري بإيراده في شرحه لهذه المادة، " رضا فرج"يرى الدكتور   
للفقرة السابقة الذكر يكون قد استبعد في الواقع إمكانية توقيع العقوبة على الشخص 
المعنوي، وبالتالي استبعد الاعتراف بمساءلته كقاعدة عامة، والفقرة جاءت لتقرير 

                                                
 ".تدابير للأمن الشخصية"تحت عنوان  الجزائري ي قانون العقوباتفوردت  1
 . 218، ص 2004سنة ، ، دار هومةة ومتممةحأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي للعام، الطبعة الثانية منق  2
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بعض الأحكام في الحالات الاستثنائية التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع 
  . 1المعنوية شخاصت الجزائية على الأالعقوبا
 09-01وما تجدر الإشارة إليه ونحن بهذا الصدد ما جاء به القانون رقم   

  .2عدل والمتمم لقانون العقوباتالم 2001جوان  26المؤرخ في 
المعدلتان، حديث عن النشرية التي  146والمادة  1مكرر  144إذ جاء في المادة   

أو الهيئات النظامية أو العمومية، بنشرها عبارات تسيء إلى رئيس الجمهورية، 
تتضمن إهانة، سبا أو قذفا حيث تتعرض هذه النشرية للعقوبات الجزائية المجسدة في 

  .الغرامات المالية
إلى أن السؤال يثور حول من يتحمل المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم   

، هل تؤول إلى الصحفي الناتجة عن مقال صحفي، عنوان يومي، رسم كاريكاتوري
الذي قام بهذا العمل شخصيا، أو إلى المسؤول عن النشرية باعتباره من سمح بنشر 

  مثل هذه المقالات أو الرسوم، أم مساءلة النشرية ذاتها؟
للإجابة على ذلك لا بد من تحديد مدى تمتع النشرية بالشخصية المعنوية من   

ان قانوني حتى يمكن مساءلته لا بد من أن عدمه، لأنه سبق وأن توصلنا إلى أن أي كي
  .يتمتع بالشخصية المعنوية قبل كل شيء

غير أنه ما يبدو غريبا في هذه المسؤولية، هو التناقض الذي وقع فيه المشرع   
المتعلق بالإعلام فمن جهة يقرر أن النشرية هي عبارة على  90/07في القانون 

آثار، ثم يأتي في الباب الرابع تحت شركات أو مؤسسات بما يترتب على ذلك من 
يتحمل "منه ليقرر أنه  41في المادة " المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد"عنوان 

المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشريه دورية أو أي خبر 
ة، واضح في تحديد الجهة المسؤول قفوهو مو" لوسائل السمعية البصريةيبث بواسطة ا

يقرر نوعان من  79لكن بالمقابل في الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية في المادة 
  .المعنوية، في الغرامة والوقف شخاصالعقوبات الخاصة بالأ

                                                
 .112، ص 1976الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر سنة  قانون للعقوبات الجزائري، حشر ح،ا فرضر 1
الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي للخاص، الجرائم ضد الأشخاص : أكثر تفاصيل أنظر 2

 .218إلى  212، ص 2005والأموال، الجزء الأول، دار هومة، طبعة 
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ومن هذا التحليل نجد أن تطبيق القواعد العامة أمرا حتميا، خاصة بعد تعديل   
و تطبيق القانون العام ما لم يرد ، إذ أن الأصل ه2001جوان  26قانون العقوبات في 

إلى غاية  90/07نص خاص يقيده، وهو ما كان معمول به بموجب قانون الإعلام 
  .الذي أقر المسؤولية الجزائية للنشرية 2001تعديل 
انطلاقا مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم يتبنى   

ريح، وإنما نص عليها بصورة ملتوية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بنص ص
  . محددة في نص وحيد، مما يدفعنا إلى البحث في النصوص القانونية الخاصة

  
 .الجزئيمرحلة الإقرار : الفرع الثاني

ظهر من خلاله اتجاه المشرع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص   
 4المواد من  في 25/911 بالقانون رقمالمعدل  36/90 المعنوي، فجاء القانون رقم 

عندما ترتكب المخالفة : "على ما يلي 09منه المقطع  303حيث نصت المادة  57إلى 
من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات 

القانونيين و أ الشرعيين والممثلين الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين،
 .للمجموعة

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين   
الشرعيين، وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير، بالغرامات 

 ."الجبائية المنصوص على تطبيقها
    

   

                                                
 25/91، المعدل بالقانون رقم 1991المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1990المؤرخ في  36/90قانون رقم  1

 .65 ريدة رسمية رقمج 1992المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/1991المؤرخ في 
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صراحة في  03/011المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22كما جاء في الأمر رقم   
يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس "المادة الخامسة منه 

المرتكبة ) مخالفات الصرف(بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن 
 ".لحسابه، من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين

المعنوية ولم يفرض عليها  شخاصما يلاحظ على هذا النص، أنه لم يحصر الأ  
 01/03 قيدا، على خلاف التشريعات المقارنة وهو ما تداركه المشرع بتعديل رقم

المعنوية الخاصة كمحل للمساءلة الجزائية، إضافة إلى شروط قيام  شخاصليحدد الأ
 مع تبيان إجراءات -أن ترتكب لحسابه، ومن قبل أجهزته أو ممثليه -المسؤولية 

  .والعقوبات المطبقةالمتابعة 
منه، الشخص  18يعاقب في المادة  ،09/032 إلى جانب ذلك نجد القانون رقم  

المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات القانون في المواد 
  .بغرامات مالية تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي 17إلى  9من 

 بعض النصوص القانونية الأخرى التي أقرت صراحةيبقى لنا أن نشير إلى   
بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أنها ألغيت بتعاقب القوانين، كالأمر رقم 

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة  1975أفريل  19المؤرخ في  75-37
متخليا بذلك  ،05/07/1989المؤرخ في  12-89بتنظيمها، الذي ألغي بالقانون رقم 

عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وبالمقابل نجد بعض النصوص التي أقرت 
المتضمن  25/01/1995المؤرخ في  06-95ضمنيا هذه المسؤولية، كالأمر رقم 

  .ون المنافسةقان
  

                                                
المتعلق  09/07/1996المؤرخ في  22/96يعدل ويتمم الأمر رقم  19/02/2003المؤرخ في  01/03قانون رقم  1

 الجريدة الرسمية عددلفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقمع مخا
 .2003لسنة  12

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حضر استحداث وإنتاج  19/07/2003المؤرخ في  09/03 قانون رقم 2
 .2003سنة  43 ة عددجريدة الرسميوتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها 
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من خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أمام الخلط والغموض الذي أضفاه المشرع   
قوبات أو حتى في القوانين الخاصة، جعل من مسألة الجزائري على قانون الع

عند  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أكثر تعقيدا عند ترجمة هذه النصوص
 .التطبيق
لذا كان أمام القضاء الجزائري أن استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤولية   

وتفرديها الحكم الجزائية للشخص المعنوي ،حيث رفض بناء على مبدأ شخصية العقوبة 
على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائية المقررة في قانون الجمارك، كما رفض 
تحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها على مديرها من أجل ارتكاب 

  .1شيك بدون رصيد لحساب المؤسسةجنحة إصدار 
 

النظر في  للحليب، عندة الديوان الوطني بكما تجاهل المجلس القضائي بعنا  
التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الديوان، عندما تم العثور  2جريمة سوء التسيير

على كميات كبيرة من الحليب متجاهلا كون هذا الأخير شخص معنوي ودون الأخذ لا 
 .بمسؤوليته الجزائية ولا حتى المدنية

نص الصريح على يظهر الحرج الذي كان يحس به القضاء إزاء غياب ال  
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة 

بترويج شيك بدون رصيد لصالح شركة ) ع.و(،تعود وقائعه إلى اتهام المدعو 
للإبقاء عليه كضمان، وبالفعل فإن الشركة المستفيدة أبقت على الشيك عندها ) م(تجارية

ي ثمانية عشر شهرا عندها تبين أنه بدون رصيد، وكان من ولم تقدمه إلا بعد حوال
رصيد وقبول الشركة الطبيعي أن تدين محكمة الجنح الساحب بجنحة ترويج شيك بدون 

 إلىالحكم من قبل المتهم قضى المجلس ببراءته استنادا  استئناف، واثر كطرف مدني
    .لقبولها الشيك كضمانالشركة المستفيدة من الشيك العدل الذي يقتضي متابعة  أمبد

    
   

                                                
 .غير منشور 155884ملف رقم  22/12/1997غرفة الجنح والمخالفات قرار  1
 .19785ملف  26/11/1981قرار غرفة الجنح والمخالفات المؤرخ في  2
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لذا لا جدال في أنه بدون النص الصريح في القانون على هذه المسؤولية، وعلى   
المعنوية، وعلى النظام الإجرائي الخاص  شخاصالعقوبات التي يمكن توقيعها على الأ

لا يمكن في ضوء تلك النصوص القول بأن القانون  بمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه،
السابق كان يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة، وبالمقابل لم 

 . ينكر إمكانية ذلك وهو ما تضمنته العديد من النصوص القانونية الخاصة
 

 .المعنوي مرحلة التكريس الفعلي لمبداء المسؤولية الجزائية لشخص:  الفرع الثالث
المؤرخ في  04/15وهو ما خلص له تعديل كل من قانون العقوبات   

الصادر بذات التاريخ، بعد  04/14، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 10/11/2004
أن قادت إليه عدة دوافع واعتبارات ذاتها التي مرت بها كل التشريعات التي أقرت 

نظرا  - 1رأسها القانون الفرنسي وعلى بالمسؤولية الجزائيـة للشخص المعنوي،
 شخاصمما أدى إلى استحداث مسؤولية جزائية محددة من ناحية الأ -لتطابق التشريعين

عمالها يجب أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة لأوالجرائم، ومشروطة 
الطبيعيين فاعلين  شخاصأعضائه أو ممثليه، دون أن تنفي مسؤولية الشخص أو الأ

 51بحيث نصت المادة  مة التي يسأل عنها الشخص المعنويكانوا أو شركاء في الجري
باستثناء الدولة و الجماعات " : على  2004- 11-10المؤرخ في  15-04من قانون 
 المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا الأشخاصالمحلية و 

ممثليه الشرعيين عندما  أو أجهزتهجزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
مساءلة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع  إنينص القانون على ذلك ، 

 "الشخص الطبيعي كفاعل اصلي أو كشريك في نفس الأفعال 

باره شخص فما هو مجال تطبيق هذه المسؤولية الجزائية على البنك باعت  
 .ظام العقابي المستحدث لتكريس ذلكمعنوي، وما هو الن

 
 

                                                
جامعة القاهرة،  الطبعة الأولى، عمر سالم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، 1

 .وما بعدها 13 ، ص1995
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علـى الشـخص    المسؤولية الجزائية للبنك واثرهـا  شروط قيام :الثاني المطلب
  .الطبيعي
 الاقتصـاد معنوية بدور بالغ الأهميـة فـي    أشخاصتضطلع البنوك باعتبارها   

فـي تمويـل التجـارة     الأولـى الوطني، يتمثل في توزيع الائتمان، فتعد من المصادر 
الداخلية والخارجية، حيث أنها تتلقى الودائع من المدخرين بفائدة معينة، وتستخدمها في 

رباح التي تمثل بالفارق على لتحقيق الأأمنح القروض للتجار والصناع وغيرهم بفوائد 
 ـ  ،فهي بذلك تعمل كوسيط بين المدخرين والمستثمرين ،بين الفائدتين ارة لذلك تظهـر ت

ة البنوك في تعاملها مع رداإذا كانت الودائع هي إبمركز الدائن وتارة بمركز المدين، و
المقترضين، فان مواردها تلعب دورها الطبيعي كضـمان لالتزامهـا فـي مواجهـة     

المؤسسـات التـي    نها هيأوتعرف البنوك من الناحية القانونية ب. 1المودعين وغيرهم
رسه عادة، قبول الودائـع لاسـتعمالها فـي عمليـات     الذي تما ،يكون عملها الأساسي

صدار الشيكات إو ،كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها، ومنح القروض ،مصرفية
وقبضها، وطرح القروض والمتاجرة بالعملات، وغير ذلك من عمليات الائتمان التـي  

التكهن  الأحيانانه قد يصعب في اغلب  إلا، عمال البنوكأيقضي العرف باعتبارها من 
غير المشروعة، ولكن يمكن الاعتماد على موظفي المصـارف   الأموالمسبقا بمصادر 
 أومؤهلين ومدربين ويمتازون بالدراية و الحصـانة لكشـف    ايكونو أنالذين يتوجب 

 إلـى المودعة مشبوهة وذلك من خلال مؤشرات يمكـن تصـنيفها    الأموالالتنبؤ بان 
  .مؤشرات عامة و مؤشرات خاصة

  : من بين المؤشرات العامة نذكر 
كانت عناصر العملية البنكية تدل على غاية غيـر مشـروعة كـالغموض     إذا -

  .واللامعقولية
  .معقولدون مبرر  للأرصدةالسحب المفاجئ و السريع  -
  .التعاملتعدت العمليات النطاق المعتاد في  إذا -
  .بهالتناقض بين عمليات العميل و معرفة المصرف  -

                                                
 .188، ص1969محمد الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، القاهرة،  1
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  .الخ..راقدالحركة المفاجئة والمتضخمة لحساب صنف على انه حساب  -
  : و من المؤشرات الخاصة نذكر 

  .بشكل غير معتاد النقدي الكبير  الإيداع -
فتح حساب دون معلومات كافية أو تقديم معلومات مضللة لا يتمكن البنك مـن   -

  .بسهولةالتحقق منها 
  .و متكرر من يكتشف في أرصدته عملات مزيفة بشكل واضح -
  .متكررةشراء عملات أجنبية و بمعدلات  -
  .عنهاالمتكرر لمبالغ لا يتم التبليغ  الإيداعالحسابات المتعددة و  -
  .بالدفع نقدا  أوامرالحوا لات المالية الخارجية و المتضمنة  -
و تجنـب   الآليالصرف  أجهزةو السحب المتكررة من خلال  الإيداععمليات  -

 .البنكالاتصال المباشر مع 
 .الحوالات المتعددة في حساب واحد بمجاميع ضخمة -

التغيير المفاجئ لموظفي بعض البنوك المتعاملين مع الجمهور و بشـكل غيـر    -
فيما يتعلـق بقواعـد    –تختلف  الاعتباريالمسؤولية الجنائية للشخص ف. مبرر

وذلك نظراً للكيـان غيـر    عن المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، –سناد الإ
 شـخاص عتباري، ولـم تكـن المسـؤولية الجنائيـة للأ    الملموس للشخص الا

مم المتحدة، وأقرتها القـوانين  ها التشريع النموذجي للأأنشأالتي  –عتباريين الا
نما إمسؤولية مطلقة، و –المقارنة ومنها القانون الكويتي لمكافحة غسل الأموال 

جملها التشـريع  أتوافر عدة شروط، وقد  لقيامها ي مسؤولية مشروطة، يتعينه
.. الاعتبـارين  شـخاص يعاقب الأ: " بقوله 24في مادته مم المتحدةالنموذجي للأ
حدى إحدى هيئاتهم أو احد ممثليهم لحسابهم أو لصالحهم، بارتكاب إالذين قامت 

  .1..."من هذا الفصل 2و 1المخالفات المنصوص عليها في البندين 

                                                
اعد هذا التشريع النموذجي بمعرفة فريق من الخبراء الدوليين ، و وضع في صيغته النهائية في اجتماع عقد بفيينا  1

 . 1995، و صدر في نوفمبر  1995مارس  03فيفري إلى  27في الفترة الممتدة من 
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أن تكـون  : ولهمـا أو ،لعقوبات الفرنسي عن هذين الشـرطين قانون اوقد عبر   
أن تكون الجريمة قد ارتكبت : وثانيهما ،الاعتباريالجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص 

عضائه أو ممثليه، ويسبق هذين الشرطين شرط آخر، يمكن اعتباره مـن  أبواسطة احد 
لفعل الذي ارتكابه الشـخص  ان يكون افترضة؛ إذ يتمثل في ضرورة قبيل الشروط الم

  .قانون العقوبات الجزائريالمعنوي يكتسي وصفا جزائيا منصوص عليه في 
  

ذ يمكن تحديدها بـالنظر  إشكالا أذا كانت مسؤولية الشخص الطبيعي لا تثير إو  
مـر  لى ركني الجريمة المادي و المعنوي فان هذا المعيار لا يصلح عندما يتعلـق الأ إ

ولا عن الجريمة محل المسالة ألذا يقتصر دور القاضي في البحث  بالشخص المعنوي،
والنص القانوني المطبق عليها ثم شروط نسبتها بطريقـة غيـر مباشـرة باعتبارهـا     

  .و ممثليهأعضائه أن ترتكب لحسابه و بواسطة أعمالها يجب مسؤولية مشروطة لأ
   

  شروط قيام مسؤولية البنك الجزائية :ولالأالفرع 
  ارتكاب الجريمة لحساب البنك  :أولا

أن تكون الجريمة قد وقعت  ،الاعتبارييشترط لقيام المسؤولية الجنائية للشخص   
أن تكون الجريمة قـد ارتكبـت    الاعتباريلحسابه، إذ يقصد بعبارة لحساب الشخص 

ويستوي في هـذا  . 2لحاق ضرر بهإكتحقيق ربح، أو تجنب  ،1بهدف تحقيق مصلحة له
. 3أو احتمالية المصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، محققةأن تكون هذه 

عمال الشـخص  أفعال الإجرامية قد ارتكبت بهدف ضمان تنظيم أي يكفي أن تكون الأ
غراضه، حتى ولو لم يحصل هذا الشخص فـي  أأو حسن سيرها، أو تحقيق  الاعتباري

  . 4ية فائدةأالنهاية على 

                                                
1 Stefani G; Levasseur G, Bouloc . b : Droit pénal général, 16ème édition, Dalloz, 1997, p.253. 

 .489- 488، ص1996احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية،  2
3 PRADEL J: Le nouveau code pénal français, R.D.P.C. 1993, p 933. 
4  Fréderic Desportes et Francis le Gunechec : Le nouveau droit pénal, 3ème édition, économisa, 
Paris, p 468. 
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والنتيجة المنطقية التي تترتب على هذا الشرط هي أنـه لا يجـوز أن يسـأل      
أو احد العاملين  -جهزته أو ممثليهأعن الجريمة التي يرتكبها احد  الاعتباريالشخص 

لحسابه الشخصـي، بهـدف تحقيـق     -لديه في بعض التشريعات التي تنص على ذلك
  .ريالاعتباضرار بالشخص مصلحته الشخصية، أو بهدف الأ

مم المتحدة لقيام المسؤولية الجنائية للشـخص  كما اشترط التشريع النموذجي للأ  
المرتبطة بها، أن يكون  حدى الجرائم الأخرىإعن جريمة غسل الأموال أو  ،الاعتباري

  . 1أو مصلحته الاعتباريارتكاب هذه الجرائم أو تلك، قد تم لحساب الشخص 
يسـأل  :"...فصح قانون الجزاء الفرنسي الجديد عن الاتجاه ذاتـه بقولـه  أكما   

على أنه لا يشـترط فـي   . 2...."عن الجرائم التي ترتكب لحسابه الاعتباريالشخص 
هي فائدة مادية، إذ يمكـن أن تكـون    ،الحالتين أن تكون المصلحة أو الفائدة المستهدفة

  .دبية أو معنويةأأيضا مصلحة أو فائدة 
من المتصور في هذا الصدد، أن يدفع المصرف مسؤوليته الجنائية، عـن   لعل  

يداع أو تحويل أو توظيف للأموال غير المشروعة، بزعم أنه لا يمتلك إجريمة تلقي أو 
مر عملاء المصرف ومودعوه، وما المصرف نما يمتلكها في حقيقة الأإهذه الأموال، و

 ،لائك العملاء أو المسـتفيدين أوبشأنها، لحساب لا وكيل عنهم، يجري عملياته المالية إ
لا عد مرتكبا لجريمـة  إعمالا لالتزاماته القانونية أو التعاقدية معهم، وأوانه يقوم لذلك 

  .خيانة الأموال، حال مخالفته لإرادة المودع في استخدامه للأموال المودعة
الراجح فقهاً وقضاء  التسليم بهذا الدفع؛ إذ أن ييرى جانب من الفقه، أنه لا ينبغ  

أن المصرف، على خلاف الرأي المتقدم، يمتلك الأموال المودعة لديه، التـي تصـبح   
فله حق استعمالها على النحو الـذي   ،بالفعل عنصرا من عناصر ذمته المالية، ومن ثم

يراه ويرغب فيه، فضلا عن أن المصرف لا يملك التنصل من واجب الحيطة والحذر 
ل وتدفقاتها، والعمليات المالية التي تجري بشأنها، وما يتفرع عن ذلـك  في رقابة الأموا

                                                
 .1995من التشريع النموذجي للأمم المتحدة لسنة  24المادة رقم  1
رنسي ، دار صمودي سليم ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الف 2

 .40الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ص 
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بلاغ عن الأموال أو الصفقات المالية المشبوهة، والتأكـد مـن   من التزام المصرف الإ
  .هوية العملاء

 مكرر فقرة أولى قانون عقوبات 51عبر المشرع عن هذا الشرط في المادة  وقد
 ). زائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابهيكون الشخص المعنوي مسؤولا ج(...

 .قانون عقوبات 121/2ي حكم المادة وهو ما يقابله في التشريع الفرنس

 فماذا نعني بهذا الشرط على النحو الذي ورد في قانون العقوبات الجزائري في المادة ؟ 
من خلال المعنى العام للنص وبمفهوم المخالفة نفهم بأن الشخص المعنوي لا   

يسأل عن الجريمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص 
  .آخر

إلا أن الملاحظ من خلال استقراء النص ووضعه في مجال التطبيق أنه سيطرح   
لا محالة صعوبة من حيث التمييز بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، مما يجعل 

بواسطة ممثليه وباسمه ولمصلحة "عبارة  هذا الشرط أقل صرامة مما لو استعملت
  ". أعضائه
لذا لكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لا بد من ارتكاب جريمة   

بجميع أركانها المادية والمعنوية سواء في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي من طرف 
إما بهدف تحقيق ربح مالي كتقديم رشوة لحصول مؤسسة  جهاز أو ممثل هذا الأخير،

اقتصادية على صفقة، أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة، طالما قام بها وهو 
يحقق من وراءها أي ربح بصدد ممارسة صلاحياته في الإدارة والتسيير حتى وإن لم 

  .مالي
التي يقوم بها مدير  وفي هذا الإطار اعتبر القانون الفرنسي أن أعمال التمييز  

شركة وهو بصدد التوظيف، تسأل عليها الشركة حتى وإن كان لا يجني من وراءها 
 Henri Donnedien وتدعمه مقولة أي ربح لهذه الأخيرة مادام قد تصرف لحسابها،
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de Varbes  أنه بالإمكان أن يصبح الشخص المعنوي مسؤولا من خلال الشخص
 1"لأفعال في مكانه ولمصلحتهرتكب االطبيعي الذي يمثله وي

وعليه فإن حلول الشخص الطبيعي مكان الشخص المعنوي من حيث التعبير عن   
إرادته وإدارة وتسيير ممتلكاته تخرجنا عن دائرة المسؤولية عن فعل الغير، وتضعنا 

 .أمام تطبيق القواعد العامة في القانون الجنائي المطبقة أساسا على الشخص الطبيعي

يقود إلى طرح التساؤل حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي كفاعل  مما  
أصلي أو شريكا عن جرائم تبييض الأموال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 

 تكوين جمعية الأشرار؟
     نقول أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كفاعل أصلي تقوم كقاعدة عامة  

بتوافر الركن الشرعي،  -مكرر 51يح في أحكام المادة خاصة بعد الإقرار الصر-
المادي والمعنوي للجريمة، الناتج عن ممثله أو أحد أجهزته باعتبارهما فاعلين أصليين 

 41متى ارتكبت الجريمة باسمه و لحسابه، طالما كان نشاطه يدخل تحت أحكام المادة 
  .قانون العقوبات

أو ممثليه في جريمة معينة باسمه  ويعتبر شريكا من خلال اشتراك أجهزته  
قانون عقوبات  42ولحسابه وفق شكل من أشكال المساهمة الجنائية المحددة في المادة 

 .في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها

كما يمكن أن يسأل الشخص المعنوي عن الشروع في ارتكاب الجريمة من   
  .ممثليه أو أحد أجهزته حتى ولو تم توقيفه عن إتمامها في مرحلة التنفيذرف ط
  
  
  
  
  

                                                
صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، مرجع  1

 . 41ص  ،سابق
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   .البنكممثل  أوارتكاب الجريمة من طرف جهاز  :ثانيا
يكتسي هذا الشرط أهمية بالغة من حيث فصل المسؤولية الجزائية للشخص   

الذي قد يرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط  المعنوي عن مسؤولية الشخص الطبيعي،
  .الشخص المعنوي

 شخاصمكرر قانون عقوبات الأ 51لذا حصر المشرع الجزائري في المادة   
 : الذين يترتب على جرائمهم قيام مسؤولية الشخص المعنوي في

 l’organe :الجهاز •
  Représentants légaux :الشرعيينالممثلين  •

 . 121/2ذات المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في المادة  وهي  
  "و هي المصطلحات التي سنحاول شرحها فيما يلي 

 
  .ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة البنك  -أ

هذه الأخيرة لا تثير إشكالا متى نظرنا إليها بمفهوم القانون أو النظام القانوني   
المؤهلون قانونا كي يتحدثوا  شخاصوهم عادة الأ الخاص المحدد لأعضائه وأجهزته،

ويتصرفوا باسمه، ويدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة، المسير، الرئيس 
أو الأعضاء  المدير العام، مجلس المديرين، مجلس المراقبة، الجمعية العامة للشركاء،

تعلق الجمعية العامة عندما ي ونجد كل من الرئيس، أعضاء المكتب، بالنسبة للشركات
  .الأمر بالجمعيات والنقابات

 
  .ارتكاب الجريمة من طرف ممثل البنك  -ب

مكرر قانون عقوبات  51يقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة   
الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة  شخاصالأ

كالرئيس المدير العام، ) légale ou statutaire(ة قانونية، أو بحكم قانون المؤسس
  .المسير، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام

إضافة إلى الممثلين القضائيين الذين يوكل إليهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات   
 . المعنوية شخاصالتصفية عند حل الأ
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الأجراء  فهل من منطلق هذا المفهوم يمكن اعتبار كل من المدير الفعلي،  
  والتابعين من ممثلي الشخص المعنوي؟ 

ين خرقا للتشريع أو القانون رنسي أن يكون المدير الفعلي المعالفقه الف استبعد  
الأساسي للمؤسسة أو الشركة من ممثلي الشخص المعنوي لعدم النص عليه صراحة 

كما أنه ووفق ما جاء في القانون الفرنسي الذي ذكر  ،1السالفة الذكر 121/2 في المادة
ممثلي الشخص المعنوي يحمل على الاعتقاد بأنه استبعد الأجراء والتابعين، وعليه لا "

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي يرتكبها أحد مستخدميه 
 . نها الشخص المعنوين استفاد مبمناسبة أو أثناء أداء وظيفته بمبادرة منه، حتى وإ

مكرر مما يقودنا  51ونعتقد أن ذات المفهوم يمكن إضفاءه على مدلول المادة   
إلى القول باستبعاد كل من المدير الفعلي، الأجراء، والتابعين من دائرة تجريم الشخص 

 .المعنوي
 هذا ما يقودنا إلى طرح بعض الإشكالات العملية التي تفرزها ذات المادة والتي  

  : طرح لا محالة على القاضي عند التطبيقست
 

 :وضعية الشخص المعنوي الجزائية اتجاه العضو أو الممثل الذي يتجاوز حدود سلطاته - 01
 غني عن البيان أنه إذا تصرف العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي  

إن وقع تحت طائلة  –يستخدمها بنص القانون أو بموجب الاتفاق، فإن هذا التصرف 
يرتب مسؤولية الشخص المعنوي إن توافرت شروط قيام هذه  -قانون العقوبات

  .المسؤولية
ولكن قد يحدث أن يقوم أحد هؤلاء بتجاوز حدود سلطاته، فهل يرتب هذا   

  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟ -على الرغم من وجود هذا التجاوز-التصرف 
لقصوره وعدم إلمامه مما يدعونا إلى استقراء رأي الفقه في الجواب لا نجده في النص 

ذلك، فذهب البعض إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد 
أعضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن غالبية الفقه في فرنسا ترى من ناحية 

                                                
مرجع  ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي،صمودي سليم 1

 . 44إلى  42سابق ص 
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قانون  121/2دة أخرى أن هذا الشرط لم يستلزمه المشرع الفرنسي في نص الما
  .عقوبات وبالتالي لا يجوز الركون إليه

ومن جهة أخرى فإن الأخذ بهذا الرأي السابق يؤدي من غير مبرر إلى وجود   
  .المعنوية شخاصمساحة من عدم المسؤولية الجنائية للأ

وقد ذهب القانون الفرنسي في هذه المسألة إلى الأمر بحل الشركة عندما تكون   
إلا أن  تجاوز الجهاز حدود صلاحياته،الغرض الذي أنشأت من أجله لقد انحازت عن 

الأمر يبقى أقل وضوحا عندما يتعلق بممثل الشخص المعنوي، نظرا لصعوبة رسم 
حدود الاختصاص، وتحديد صفة الممثل مما يدعوا القاضي التريث والتدقيق عند البحث 

 .1لمتابعة الجزائية للشخص المعنويفي شروط ا
 

 :مسألة أجهزة الواقع أو بما يعرف بالعضو أو الممثل الفعلي - 02
قد يكون تعيين أحد المديرين أو دعوة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة باطلا   

لسبب أو لآخر، وعلى الرغم من ذلك يتصرف لحساب الشخص المعنوي، فهل يمكن 
الممثل  وأهاز إقرار مسؤولية هذا الأخير عن الأفعال المرتكبة من طرف هذا الج

 الفعلي؟

مكرر ولا في الاجتهاد القضائي الفرنسي  51لا نجد الجواب لا في نص المادة   
بينما يذهب غالبية الفقه إلى رفض مسؤولية الشخص المعنوي في هذه الحالة، إذ هو 

 .في نظر البعض ضحية أكثر منه متهما
معنوي إلا في وفي نظر البعض الآخر أنه لا يجوز قيام مسؤولية الشخص ال  

الحالات وبالشروط التي نص عليها المشرع صراحة، وطالما أن هذا الأخير لم ينص 
على قيام المسؤولية الجزائية في هذه الحالة فمن غير الممكن قياس الإداريين الفعليين 
على الإداريين القانونيين، وعلى العكس من ذلك يرى جانب من الفقه ضرورة إقرار 

المعنوية  شخاصمسؤولية حتى لا يتم خلق نوع من الحصانة لصالح الأهذا النوع من ال
  .قانونيين مجرد أسماء مستعارةالتي يكون فيها مسيروها ال

                                                
 .365ص ، 2012المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي  ،حسام عبد المجيد يوسف جادو 1
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وهو الموقف الذي نشاطره بالرأي المتواضع خاصة في حالة ما إذا كان العضو   
معلوم من  Quasi officielleأو الممثل الفعلي يقوم بمهامه في وضع شبه رسمي 

  . طرف المسيرين القانونيين، الشركاء والأعضاء
 المتمتعون شخاصمدى مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية في حالة الأ - 03

بتفويض الاختصاص أو حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ولحساب الشخص 
 :المعنوي
مادام الوكيل كان يتصرف  إلى تفويض المسؤولية، يؤدي تفويض الاختصاص  

بمثابة ممثل قانوني للشخص المعنوي، كتفويض مدير مصنع أو مدير وحدة إنتاج، لذا 
أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قيام المسؤولية الجزائية، وهو ما ذهبت إليه 
محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها حيث قضت بأن الشخص الطبيعي الذي 

وهو الرأي الذي  1الشخص المعنوي يكون ممثلا لهويض سلطات من هيئات تلقى تف
مكرر، ونتمنى أن يكرسه القضاء الجزائري حتى  51نتبناه متى توافرت شروط المادة 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفعالية عند التطبيق، على خلاف  يعطي لمفهوم
المعنوي عند منح تفويض على أساس  ما ذهب إليه الفقه حيث استبعد مسؤولية الشخص

           ي لأنه مجرد أجير أن مدير مصنع أو مدير وحدة لا يمكنه إلزام الشخص المعنو
  . أو تابع له

نظرا لطبيعة الشخص المعنوي المجردة وغير الملموسة فانه من غير الممكن   
حداثها دون تدخل شخص رادته لإإتصور قيامه بالعناصر المادية للجريمة وتوجيه 

مام هذا يجدر ألى الشخص المعنوي وإن يرتكب الفعل المجرم وتنسب أطبيعي يستطيع 
 معنويتقع على البنك باعتباره شخص ن المسؤولية الجزائية التي أهل  لءن نتساأبناء 

ن نجمع أو يمكن أمكانية مساءلة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة مباشرة إتزيح 
  .تينالمسؤولي

  
  

                                                
 . 352ص  ،حسام عبد المجيد يوسف جادو، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة، مرجع سابق 1
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 : الشخص الاعتباري لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي مسؤولية - 04
كل عائق في هذا المجال، إذ تنص  مكرر فقرة ثانية 51 المادة تزيل في الواقع  

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل "
لذا  من القانون الفرنسي، 121/2وتقابلها المادة  "أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

حرص المشرع على تأكيد أن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا ليس معناها إعفاء 
المسؤولية إذ أمكن تحديده، وتوافرت في  الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة من

 .حقه أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
راحة أن مسؤولية الشخص المعنوي عن الجريمة تتحقق دون لذلك قرر ص  

الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، ويعني ذلك أن المشرع يقر في هذا الخصوص 
مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية الشخص المعنوي عن 

الوجهة المبدئية  الجريمة المرتكبة لا تجب مسؤولية الشخص الطبيعي عنها بل يبقى من
كل من الشخص الطبيعي والهيئة المعنوية مسؤولا بالاشتراك عن ذات الفعل ويعاقب 
كل منهما على انفراد، حسب مركزهما في ذات الجريمة فاعل أصلي أو شريك، 

  .لإضفاء المزيد من الحماية الجنائية
رة، لا وأمام النص الصريح في القانون على هذه المسؤولية في الحدود المقر  

يوجد مجال للاجتهاد في مبدأ المسؤولية ذاته، وإن كان الاجتهاد لا يزال مفتوحا في 
  .مسؤولية وضوابطهاشروط هذه ال

 
 :الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمساءلة الشخص المعنوي تحديد - 05

أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبيل  وهكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي،  
المثال لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجريمة التي ارتكبها الأول لحساب 

متابعة  الثاني، وفي هذا الصدد عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسية أين تم
  . الشخص المعنوي لوحده 

لطبيعي الذي ارتكب الجريمة وكذلك الحال إذا استحال التعرف على الشخص ا  
لحساب الشخص المعنوي، يحدث ذلك على وجه الخصوص في جرائم الامتناع 
والإهمال، وكذا في الجرائم المادية التي لا تتطلب لقيامها توافر نية إجرامية أو عمل 
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مادي إيجابي، فمن المحتمل في هذه الحالات أن تقوم المسؤولية الجزائية للهيئات 
شخص المعنوي، دون التمكن من الوقوف عند دور كل عضو من أعضائها الجماعية لل

  .1مسؤولية الشخصية عنها لفرد معينفي ارتكاب الجريمة وإسناد ال
ويبقى أنه في حالة الجرائم العمدية المنسوبة إلى الشخص المعنوي فإن التحديد   

رتكاب يصبح ضروريا لأن إثبات القصد الجنائي متوقف على مدى وعي وإرادة ا
  .الشخص المعنوي أو أحد أجهزتهالجريمة من طرف ممثل 

ماعدا في هذه الحالة فإن تحديد الشخص الطبيعي، لا يعتبر أمرا ضروريا لقيام   
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذ يكفي للقاضي التأكد من قيام الجريمة بجميع 

وارتكابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته، وهو ما يتناسب  أركانها،
مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظرية المساهمة التي تقتضي أن مساءلة الشريك 
تفترض وجود فعل أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلية للفاعل 

 .بين المسؤوليتينلعدالة النسبية الأصلي، مما يحقق نوعا من ا
 
  نطاق المسؤولية الجزائية للبنك  :فرع الثانيال

المـؤرخ فـي    03/11لقد أتاح قانون القرض والنقد الصادر بموجب الأمـر    
وقد عرف البنـوك علـى أنهـا    ،إمكانية إنشاء عدة أنواع من البنوك  26/08/2003

 ،ا معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء عمليات جمع الودائع من الجمهـور أشخاص
و قد تضمن نظام  .2والسهر على إدارتها ،زمةوتوفير وسائل الدفع اللا ،ومنح القروض

شروط تأسيس بنك ومؤسسة  2000-04-02المؤرخ في  02-2000بنك الجزائر رقم 
  .أجنبية مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية 

قائمـة البنـوك    07/02/2007 المؤرخ فـي  01-07وقد تضمن المقرر رقم   
  :تنقسم إلى يوالت ،المعتمدة في الجزائر

  
  

                                                
 .  22، ص 1999لمسؤولية الجنائية لمدير المنشاة الاقتصادية، دار النيل للطباعة، عبد الرزاق الموافي، ا 1
 .203، ص 2005الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة،  2
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   :وهيالبنوك العمومية : أولا
ü بنك الجزائر الخارجي . 
ü البنك الوطني الجزائري. 
ü القرض الشعبي الجزائري. 
ü بنك التنمية المحلية. 
ü  الريفية الفلاحة و التنميةبنك. 
ü  الاحتياطو  لتوفيرالصندوق الوطني. 

ü  الوطني للتعاضدية الفلاحية الصندوق. 
 

    المختلطةالبنوك : ثانيا
وهو عبارة عن مؤسسة جزائرية  06/12/1990 والذي تأسس في:بنك البركة   

بينما يمثـل الجانـب    ،ويمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنمية الريفية،وسعودية
قد تم توزيع حصص رأس المال بشكل يعطي للجانـب  ، والسعودي بنك البركة الدولي

  .سعوديبينما يعود الباقي إلى الطرف ال % 51الجزائري أغلبية بنسبة 
 

  :البنوك الأجنبية وهى :ثالثا 
ü سيتي بنك.  

ü بنك المؤسسة العربية المصرفية. 
ü الجزائر-بنك نتاكسيس. 

ü جينيرال بنك سوسييتي. 
ü  الجزائر -العربي البنك 

ü الجزائر-بي باريباس.ن.بي. 
ü  الجزائر-ترست بنك. 

ü بنك الإسكان للتجارة والتمويل. 
ü بنك الخليج. 

ü فرنسا بنك.  
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شروط تأسيس واعتماد  03/01/1993 المؤرخ في 01-93وقد حدد النظام رقم   
المـؤرخ   02-2000رقم البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية المعدل والمتمم بالنظام 

  .02/04/20001 في
  هل جميع أنواع البنوك يمكن مساءلتها جزائيا؟ :و السؤال المطروح

 تثير أي إشكال ويمكن مساءلتها جزائيا بالنسبة للبنوك الخاصة والأجنبية فهي لا  
أما بنك الجزائـر فـلا يمكـن     .باعتبارها تتوفر على كافة الشروط المشار إليها سابقا

وهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنويـة   ،إذ يعتبر بنك البنوك ،مساءلته جزائيا
ولا يخضـع لإجـراءات   ،وتطبق عليه قواعد المحاسبة التجاريـة  ،والاستقلال المالي

وتملك الدولة رأس مال بنـك الجزائـر   ،المحاسبة العمومية و مراقبة مجلس المحاسبة
  .كلية

أنهـا تخضـع للمسـاءلة     " أحسن بوسقيعة" أما البنوك العمومية فيرى الأستاذ   
 ،الجزائية ذلك أنها مؤسسات عمومية اقتصادية ويطبق عليها أحكام القانون التجـاري 

 بعد تعـديلها بموجـب الأمـر    22-96من الأمر 05إضافة إلى ما نصت عليه المادة 
مسؤولية الجزائية للشـخص  حيث حصرت نطاق ال 19/02/2003 مؤرخ في 03/01

  .2المعنوية الخاضعة للقانون الخاص شخاصالمعنوي  في الأ
المتعلق بالوقاية من  01-05من القانون  02فقرة  34ولكن بالرجوع إلى المادة   

نجدها استثنت من المسـاءلة الجزائيـة    ،تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
  .البنوك وحصرتها إلا في المؤسسات المالية

بعد أن حسم تعديل قانون العقوبات الجزائري الخلاف الفقهي والتردد القضـائي    
حول مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح على النحو الذي جاءت به المادة 

بمسـؤولية جميـع الأشـخاص المعنويـة     مكرر قانون عقوبات معترفا من خلاله  51
منها، كان من الضروري لتكريس هذا المبدأ خلق نوعا من التجانس بين  عامةستثناء البا

والإجـراءات   طبيعة الشخص المعنوي من جهة والأحكام المتضمنة للعقوبات المطبقة
                                                

يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع  2000-04-02المؤرخ في  2000/02نظام رقم  1
 .2000لسنة  27و مؤسسة مالية أجنبية الجريدة الرسمية عدد  بنك

 .288أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
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تحديد القواعد الإجرائية المناسبة لوضـع   ي، و كان من الطبيعالمتخذة من جهة أخرى
. 66هذه المسؤولية موضع التنفيذ ولهذا صدر مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقـم  

، المتضـمن  1966يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155
 المؤرخ في 04/14، وتجسد بالقانون رقم 2003قانون الإجراءات الجزائية في أكتوبر 

  2004.نوفمبر  10

 العقوبات التي اقرها المشرع الجزائرينحاول التعرض في هذا المبحث إلى سو   
طلـب  م( حالة تورطهم شخصيا في جريمة تبييض الأموال في على موظفي البنك في

 ).مطلب ثاني(على البنك كشخص معنوي في العقوبات التي اقرها  ثم) أول
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  الأموالجزاء مسؤولية البنك عند تبيض : المبحث الثاني 
  العقوبات المقررة لموظفي البنك: المطلب الأول 

 389يخضع تبييض العائدات الإجرامية للعقوبات المنصوص عليها في المـادة  
 ،من قانون مكافحة الفسـاد  51من قانون العقوبات  وما بعدها وكذلك للمواد  1مكرر 

 ،فإذا ثبت ضلوع أحد موظفي البنك في هذه الجريمة مهما كانـت درجـة مسـؤوليته   
أو رئيس مجلـس الإدارة إلـى أبسـط     ،محافظا أو مستشارا أو مراقبا أو مديرا عاما

  : يطبق القاضي العقوبات التالية  ،موظف بالبنك
  

                   العقوبات الأصلية: الفرع الأول
 ،عقوبات مقررة للتبييض البسيط ،المشرع الجزائي بين نوعين في العقوبات ميز

  .وعقوبات مقررة للتبييض في صورته المشددة
  :لتبييض البسيطا :أولا

يعد التبييض بسيطا ما لم يتوفر فيه ظرف من الظروف المنصوص عليها فـي    
استعمال التسـهيلات التـي    ،وهي الاعتياد من قانون العقوبات ، 2مكرر 389المادة 

ومنه تعاقـب المـادة    ،الجريمة في إطار جماعة إجرامية ارتكاب ،يوفرها نشاط مهني
مرتكب التبييض البسيط بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامـة   1مكرر 389

  .مالية قدرها من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري
  :التبييض المشدد :ثانيا

على أنه يعاقب مرتكب جريمـة  من قانون العقوبات  2مكرر 389تنص المادة   
  :تبييض الأموال المقترنة بظرف مشدد من الظروف التالية

  .إذا كان الجاني معتاد على ارتكاب جريمة تبييض الأموال
  .المهنيإذا ارتكبت الجريمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها له نشاطه 

 .جماعة إجراميةإذا ارتكب الجاني الجريمة في إطار 
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فإنه يعاقب عليها بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامـة ماليـة      
الفسـاد قـد   وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة . قدرها أربعة ملايين دينار جزائري

  .1الأموال كجريمة من جرائم الفساد على جريمة تبييض منه 42نص في المادة 
منه على ظروف مشددة عند ارتكاب مثل هذه الجـرائم مـن    48المادة  نصت  

أو عضوا  ،أو ضابطا عموميا ،طرف قاضي أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة
في الهيئة أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة 

يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سـنة   ،أو موظف أمانة ضبط ،القضائية
  .وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة

لاسـيما بعـد التعـديل     ،فلا بأس ،مادامت العقوبة نفسها فأي من النصين طبقا  
الـذي   2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23الأخير لقانون العقوبات بموجب القانون 

ت العقوبة السالبة للحرية هي الحبس مـن عشـر   بعد ما كان. 2مكرر 389عدل المادة 
ضف إلـى  . سنوات إلى خمس عشرة سنة رفع المشرع الحد الأقصى إلى عشرين سنة

  .من قانون الفساد تحيل إلى قانون العقوبات 42ذلك أن المادة 
المعدل لقانون العقوبات نجده نـص علـى    06/23إلى القانون  هذا و بالرجوع  

وعرفهـا   ،سماه الفترة الأمنيـة . بتطبيق العقوبة السالبة للحرية إجراء مستحدث يتعلق
مكرر أنها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيـف المؤقـت    60المشرع في المادة 

وإجازات الخروج  ،لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة
على  ،2مكرر ،1مكرر 389المادتين ونص في . والإفراج المشروط ،والحرية النصفية

والتي تكون بقوة القانون بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صـراحة   ،الفترة الأمنية
إمـا   ،على الفترة الأمنية وإذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوي أو تفوق عشر سنوات

يصـبح   فتطبيق الفتـرة الأمنيـة   ،إذا كانت العقوبة تساوي أو تزيد عن خمس سنوات
  . جوازي للقاضي

    
   

                                                
  160ص ، 2010، سنة ةأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة، دار هوم 1
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خلاصة القول أنّه يجوز للقاضي عند إدانة أحد موظفي البنك بجريمة تبيـيض    
بها تساوي أو أكثر مـن خمـس   وإذا كانت العقوبة المحكوم  ،الأموال حسب الأحوال

 أو الوضع في الورشـات  ،عليه من تدابير التوقيف المؤقت أن لا يفيد المحكوم سنوات
 الحرية النصفية والإفراج المشروطو ،وإجازات الخروج ،الخارجية أو البيئة المفتوحة

  .3مكرر  60خلال سنتين ونصف عل الأقل من قضاء العقوبة طبقا للمادة 
  

  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني
وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية وقد نص قانون العقوبات عليها فـي    

 389من قانون الفساد و كذا المـادة   51-50المادة التاسعة كما نص عليها في المادة 
ونلاحظ باستقراء هذه النصوص أن المشرع   ،من قانون العقوبات كذلك 6و 5و 4مكرر

والبعض الآخـر جعلهـا    ،كالمصادرة) إلزامية(جعل بعض العقوبات التكميلية إجبارية 
  :جوازيه للقاضي

  الإلزاميةالعقوبات التكميلية  :أولا
المصادرة هي العقوبة التكميلية الإلزامية الوحيدة إذ يعتمد التشريع الحديث فـي    

مكافحة الجريمة المنظمة على ضرب أصحابها في النفع العائد عليهم و الحيلولـة دون  
من قانون الفسـاد   51/2لذلك نص في المادتين  ،ولو آجلا ،استفادتهم من أثار الجريمة

العقوبات على وجوب الحكم بالمصادرة عندما ينطـق   من قانون 4مكرر 389والمادة 
  .1بالإدانة في جريمة تبييض الأموالالقاضي 

             ) العائـدات الإجراميـة  (وتعني التجريد والحرمان الدائم من الأمـوال   : المصادرة -
وأيلولتها للدولة ) الوسائل والمعدات المستعملة(أو الوسائط ) الفوائد(أو المتحصلات 

نهائيا، وتعتبر المصادرة من أهم الجزاءات التي نص عليها قانون العقوبات، وهـذا  
لتفويت الغرض الحقيقي من وراء تبييض الأموال وهو الحصول على عائدات كبيرة 

وهذا مواكبة من المشرع الجزائري لما نصت وأكدت عليه اتفاقيـة  . غير مشروعة
  .فيينا، فيما يخص عقوبة المصادرة

                                                
 .161ص  ،مرجع سابق ،الثاني، الطبعة العاشرةأحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء  1
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وجب على الجهة القضائية المختصـة الحكـم   أو 4مكرر  389ي المادة فنص ف  
بمصادرة الأموال محل التبييض بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك في 
أي يد كانت إلاّ إذا برر مالكها أنه يحوزها بسند شرعي أو كان لا يعلـم بمصـدرها   

    .ألجرمي
وبالرغم من أن النص العربي لا يفهم منه صـراحة الوجـوب إلا أن الـنص      

ويلاحظ أن المشّرع الجزائري أتى  ،الفرنسي يحمل على الاعتقاد أن المصادرة إلزامية
  : و هي 4مكرر  389بأحكام خاصة بعقوبة المصادرة في المادة 

نت إلا إذ اثبت أن مصادرة الأموال موضوع جريمة التبييض تكون في أي يد كا -
حائزها أنه حسن النية، ويكون ذلك إما بإظهار سند شرعي كالملكية والحيـازة  

أن يثبت أنه لم يكن متابع شخصيا ولم يكن مدان من أجل الوقائع التي أدت  وإما
وهذا حسب القاعدة العامـة فـي    ألجرمي،ولا يعلم بمصدرها  إلى المصادرة،

  .ع.ق.2، 1/4مكرر 15ن النية المادة المصادرة التي تحفظ حقوق الغير حس
أن الحكم بالمصادرة يكون في جميع الأحوال وحتى لو انتهـت المتابعـة إلـى     -

أو الأمر بأن لا وجه للمتابعة  ،إصدار قرار الحفظ إذا كانت على مستوى النيابة
 ،إذا كانت القضية على مكتب قاضي التحقيق لسبب بقـاء الفـاعلين مجهـولين   

ة القضية أمام الجهة القضائية المختصة من طرف النيابة مع ويكون ذلك بجدول
والتي غالبا مـا   ،تقديم ممثل النيابة طلب بمصادرة الأموال والعائدات الإجرامية

  .تكون مبالغ ضخمة
ومثـال   ،عالحكم بالمصادرة في حدود هذه العائدات ذات المصدر غير المشرو -

مليون دج والأموال ذات المصـدر   30ذلك أن الأموال ذات المصدر المشروع 
فعندما يقضي القاضـي بالإدانـة بجريمـة     ،مليون دج 10غير المشروع هي 

مليـون دج أمـوال    10مليون دج منهـا   20تبييض الأموال يقضي بمصادرة 
  .1مشروعة

                                                
 .263ص  2006، لسنة 60نشرة القضاة، العدد  1
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ال المشروعة في حالة تجدر الإشارة إلى أن النص على مصادرة جزء من الأمو
ولا مثيل لـه فـي    ،اختلاطها واندماجها مع عائدات إجرامية هو نص فريد من نوعه

ب مـن اتفاقيـة    5/6وهو مستوحى من نص المادة  ،معظم النظم التشريعية الوضعية
اتفاقيـة  "الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع  بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

  ".1988فيينا 
أن يكـون الانـدماج   ، و إقامة الدليل على الاندماج لإعمال هذا النصويشترط   

 ،روعة والأموال غيـر المشـروعة  يصعب معه الفصل بين الأموال المش إراديا وماديا
أو إيداع نقود محل الجريمة بحساب  ،شراء أصول مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة مثل

  .أموال مكتسبة من مصادر مشروعة بنكي للجاني أو للغير به
القضاء بعقوبة مالية تساوي قيمة الممتلكات الواجب مصادرتها و التـي تعـذر    -

  .تقديمها أو حجزها أمام الجهة القضائية بسبب تهريبها من طرف الجاني مثلا
أن  4مكـرر  389دقة منطوق المصادرة حيث أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة  -

  .لمصادرة بتعيين الممتلكات و تعريفها و تحديد مكانهايتضمن حكم أو قرار ا
  

  العقوبات التكميلية الجوازية :ثانيا 
بالنسبة لإخضاع المحكوم  من قانون العقوبات 05مكرر 389لقد أحالت المادة    

  .من قانون العقوبات 9عليه في جريمة تبييض الأموال لعقوبات تكميلية إلى المادة 
من قانون الفساد على عقوبة تكميليـة خاصـة    55إلى ذلك نصت المادة  ضف  

واعتبرناها عقوبة تكميلية لأنها  ،وهي إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات
  .تضاف إلى العقوبة الأصلية باعتبارها جاءت تحت عنوان آثار الفساد

لأن هـذه   ،في العقوبات المقررة على مرتكب جريمة تبييض الأموال وأوردناها  
من قانون الفساد هذا مـن   42الأخيرة منصوص عليها ضمن جرائم الفساد في المادة 

لم تخصص جرائم معينة ولم يسـتثني جريمـة    55ناحية ومن ناحية أخرى أن المادة 
  .تبييض الأموال
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انون العقوبات هي اثنـي  المادة التاسعة من قأما العقوبات التكميلية الواردة في   
 06/23وجب القانون بعدما كانت قبل التعديل الأخير لقانون العقوبات بمعقوبة، عشر 

  .1ست عقوبات فقط
  :الحجر القانوني -01

كعقوبة  20/12/2006المؤرخ في  06/23قبل صدور القانون  تم النص عليها  
وبعد التعديل الأخير الذي ألغى العقوبات التبعية أصبح منصوص  ،06تبعية في المادة 

  .عليه كعقوبة تكميلية في المادة التاسعة
مكرر من قانون العقوبات بأنه حرمان المحكـوم عليـه مـن     9وعرفته المادة   

وتدار أموالـه طبقـا للإجـراءات     ،ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية
 84/11الذي يعرف حسب قانون الأسرة الجزائـري رقـم    ،ر القضائيالمقررة للحج

المعدل و المتمم أنه تولى إدارة أموال المحجور عليه من طرف وليه أو وصيه أو تعين 
  .من قانون الأسرة 104له المحكمة في نفس الحكم مقدم لتسيير أمواله حسب المادة 

  
  :والعائليةوالمدنية الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  -02

  : أنها من قانون العقوبات 1مكرر 9المادة  حيث عرفتها
 .العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة -

 .والترشح ومن حمل أي وسام الانتخابالحرمان من حق  -
الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا  عدم -

 .أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال
         الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التـدريس، وفـي إدارة مدرسـة،     -

 .مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا أو مراقبا أو الخدمة في
 .ن وصيا أو قيماعدم الأهلية لأن يكو -

  .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها  -

                                                
المتضمن قانون العقوبات، جريدة  156-66المعدل والمتمم للأمر  2006-12- 20المؤرخ في  23-06القانون  1

 .2006لسنة  84رسمية عدد 
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  :تحديد الإقامة -03
تتجـاوز   هي إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا  

ويبدأ تنفيذ تمديد الإقامة من  ،من قانون العقوبات 11وهذا حسب المادة  ،خمس سنوات
  . يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه

  :المنع من الإقامة  -04
وهو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن المحددة مؤقتا وتكون المـدة    

ما لـم   ،القصوى لهذا الحظر هي خمس سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجنايات
 لا يبدأ سريان الحظر إلاّ مـن يـوم   12وحسب المادة  ،انون على خلاف ذلكينص الق

الإفراج عن المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع من الإقامة أو مـن يـوم انقضـاء    
  .لدعوى العمومية

ومتى حبس الشخص خلال منعه من الإقامة فإن الفترة التي يقضيها في الحبس   
  .ةلا تطرح من مدة المنع من الإقام

يجـوز   ،عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الـوطني   
إما نهائيا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر على كل أجنبي مدان لارتكابـه   ،الحكم بها

يترتب على المنع من الإقامة بالتراب الوطني اقتياد المحكـوم عليـه    ،جناية أو جنحة 
  .أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجنجنبي إلى الحدود مباشرة الأ

 
  : الجزئية للأموال المصادرة -05

تكلمنا عليها فـي العقوبـات التكميليـة     ،قانون العقوبات 15 نصت عليها المادة  
فالمصادرة الجزئية للأموال تنصب على الأشـياء   ،لكن إضافة إلى ما قلناه ،الإلزامية

وكذلك  ،أو تلك التي تحصلت عليها ،الجريمة ذالتي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفي
إلا أنها مقيدة بـبعض القيـود    ،الهبات والمنافع التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة

  : هي
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  : ويتعلق الأمر بما يلي 15من المادة  3 ،2 ،1أن لا تشمل الأموال الواردة في البنود 
المقيمـين معـه    الأولىاللازم لإيواء زوج الجاني و عائلته من الدرجة  السكن  •

وأن لا يكون هذا المحل مكتسبا عـن طريـق غيـر     ،فعلا عند معاينة الجريمة
  .المشروع

من قـانون   378من المادة  2/3/4/5/6/7/8الأموال المشار إليها في الفقرات  •
 ،كتبـه  ،الأولـى ن الدرجة فراش وملابس الجاني وعائلته م"الإجراءات المدنية 

الدقيق والحبوب اللازمة  ،دج 1500الآلات والعتاد ذات الصلة بمهنته في حدود 
بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتان حسب اختيـار  . لقوت الجاني وعائلته لمدة شهر

  ....".وغذاء تلك الحيوانات الخ ،الجاني
لك الأصول الذين المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذ •

  .يعيشون تحت كفالته
  

  :المحكمةأن تأمر بها 
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع بعدما ذكر المصادرة كتدبير من تدابير الأمن   

-25-24-23إلى جانب المواد  ،من قانون العقوبات قبل إلغائها 25العينية في المادة 
 06/23التعديل الأخير في القانون جاء بموجب  التي كانت تنص على تدابير الأمن 26

المعدل لقانون العقوبات واعتبرها كعقوبة تكميلية في المادة التاسعة ثم اعتبرها حسـب  
  .في حالات معينة تدبير أمن 16المادة 
           إن كانت الأشياء المصادرة تشكل صـناعتها أو اسـتعمالها   : وهذه الحالات هي  

لقانون أو التنظيم وكذا الأشياء التي تعد في نظر ا ،جريمة أو حملها أو حيازتها أو بيعها
  .1خطيرة أو مضرة

  
  
  

                                                
 .  161ص  ،مرجع سابق ،ء الثاني، الطبعة العاشرةأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز 1
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  :نشاطالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو -06
مكرر من قانون العقوبات إذا تبث للجهة القضائية أن للجريمة  16المادة  أجازت  

المرتكبة صلة بمزاولة مهنة أو نشاط وأن ثمة خطر فـي اسـتمرار ممارسـتهما لأي    
لمدة لا تتجـاوز  . أن تحكم بالمنع المؤقت من مزاولة هذه المهنة أو هذا النشاط ،منهما

ومنه إذا تبـث ضـلوع    ،المعجل لهذا الإجراءخمس سنوات وأجازت أن يِؤمر بالنفاد 
أي موظف بالبنك في ارتكاب جرم تبييض الأموال قد يتعرض لعقوبة المنـع   البنكي أو

  .المؤقت من ممارسة ووظيفته أو مهنته
  : إغلاق المؤسسة-07

من قـانون العقوبـات    26كانت منصوص عليها كتدبير أمن و بعد إلغاء المادة   
أدرجها المشرع بموجب نفس القانون تحت العقوبات التكميلية  06/23بموجب القانون 

المدة لا تزيد عن  ،من قانون العقوبات و الإغلاق قد يكون نهائيا أو مؤقتا 09في المادة 
عليه من أن يمارس فيها النشاط الـذي ارتكبـت    سنوات وترتب عليه منع المحكوم 5

  .الجريمة بمناسبته
  :  الإقصاء من الصفقات العمومية-08

 ،مكرر من قانون العقوبات 18والمادة  9وهي عقوبة منصوص عليها في المادة   
          بأنها منع المحكوم عليه من المشـاركة بصـفة مباشـرة     2مكرر  16وعرفتها المادة 

  .سنوات 5اشرة في أية صفقة عمومية إما نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تتجاوز أو غير مب
   :الحظر من إصدار الشيكات واستعمال بطاقات الدفع -09

إلزام المحكوم عليه بإرجاع  3مكرر  16وترتب على هذه العقوبة حسب المادة   
ية المصـدرة  الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرف

غير أنه لا تطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طـرف   ،لها
سـنوات مـادام    5ومدة الحظر لا تتجاوز  ،الساحب لدى المسحوب عليه أو المضمنة

  . جريمة تبييض الأموال في جميع الأحوال لا تخترق سقف الجنحة
رتبت هذه المادة على من يخالف هذا الإجراء بعقوبة الحبس من سنة إلـى   كما  

  . خمسمائة ألف دج 500.000مائة ألف إلى  100.000خمس سنوات و بغرامة من 
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  :تعليق أو سحب أو رخصة السياقة أو إلغاءها  مع المنع من استصدار رخصة جديدة-10
ليق أو السحب لا تزيـد عـن   وهي عقوبة جوازية كما سبق و بالنسبة لمدة التع  

مع تبليغ السلطة الإدارية المختصة بذلك  ،خمس سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة
  .4مكرر 16هذا ما نصت عليه المادة  ،الحكم

  :سحب جواز السفر -11
لا تزيد مدة السحب عن خمس سنوات مـن تـاريخ    5مكرر  16وحسب المادة   

وزارة الداخلية ونشير إلى انه كان تدبير أمن قبـل   مع تبليغ الحكم إلى  ،النطق بالحكم
  .المتعلق بالمخدرات 04/18قانون رقم  29وهو مقرر كذلك في المادة  ،التعديل الأخير

 :نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة-12
نه نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج أمن قانون العقوبات  18وعرفته المادة   

وذلك كله على  ،أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها ،منه من جريدة أو أكثر يعينها الحكم
ولا تتجـاوز   ،تتجاوز المصاريف المبلغ المحدد بـالحكم  نفقة المحكوم عليه على أن لا

  .المدة شهر واحد
عليهـا فـي القـانون صـراحة     إلا أن هذه العقوبة مقيدة بشرط و هو الـنص    

وبالرجوع لقانون العقوبات نجده نص عليها صراحة في بعض الجرائم القليلة كجنحـة  
وباسـتقراء النصـين    ،إلـى آخـره  ) 300(وجنح الوشاية الكاذبة ) 144/3م (الإهانة 

  . 2مكرر  389 ،1مكرر 389المعاقبين على جريمة تبييض الأموال 
نشر التعليق و نخلص من ذلك إلى عدم إمكانية نجد أن المشرع لم ينص على ال  

  .الحكم بهذه العقوبة في مثل هذه الجريمة
 20/12/2006المؤرخ في 06/23وما تجدر الإشارة إليه في الأخير أن القانون   

الذين يخالفون أو يمتنعون عن تنفيذ  شخاصجاء بنصوص جديدة تقرر عقوبات على الأ
إجراء من الإجراءات المقررة بموجب الحكم بإحدى العقوبات التكميلية ويتعلق الأمـر  

الفقرات الأخيـرة   11،12،13وتحديد الإقامة حيث نص في المادة  ،بالمنع من الإقامة
هر إلـى  أش 03على معاقبة الشخص الذي يخالف تدابير المنع أو التحديد بالحبس من 

  .دج 300.000دج إلى  25.000ثلاث سنوات وغرامة مالية من 
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على مـن يخـرق الالتزامـات     6مكرر  16كما رتب نفس العقوبة في المادة   
 1مكـرر   9المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المـواد  

والمادة  ،ية والعائليةالمتعلقة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدن
المتعلقـة بالإقصـاء مـن     2مكرر  16والمادة  ،المتعلقة بغلق المؤسسة 1مكرر 16

المتعلقة بالحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة  4مكرر 16والمادة  ،الصفقات العمومية
المتعلقة بسحب جواز  5مكرر  16والمادة  ،أو إلغائها مع منع استصدار رخصة جديدة

والمتعلقـة   3مكرر  16فراد مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السفر مع إ
بعقوبة خاصـة ومشـددة    ، أو استعمال بطاقات الدفع/شيكات وبالحظر من إصدار ال

وهي الحبس من سنة إلى خمس سـنوات وغرامـة مـن     ،مقارنة مع العقوبات السابقة
خلال بتطبيـق العقوبـات   مع عدم الإ ،ألف دج 500.000إلى ) مائة ألف( 100.000

  .من قانون العقوبات 374المنصوص عليها في المادة 
  

  العقوبات المقررة للمؤسسة البنكية : المطلب الثاني 
 06/01لقد تقاسم هذه العقوبات كل من قانون العقوبات و كـذا القـانون رقـم      

منـه   42فـي المـادة    2006فيفـري   20المتعلق بالفساد ومكافحته المـؤرخ فـي   
يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بـنفس  ":بنصه

  "العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال
 يكون الشخص الاعتبـاري مسـؤولا  ":من نفس القانون 53كما نص في المادة   

جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون 
لا جريمة ولا عقوبـة ولا  :"من قانون العقوبات الأولىومنه وفي ظل المادة  "العقوبات

إذا ثبت ضلوع البنك في ارتكابه جريمة تبيـيض الأمـوال    ،"تدابير أمن بغير القانون
 ما هي العقوبات التي ينطق بها القاضي في حقه؟ ،حسب ما وضحناه سابقا

أول ما يمكن أن يقال حول العقوبات المستحدثة للشخص المعنـوي فـي ظـل      
نسـبة للجنايـات،   بال 1مكرر  18مكرر،  18التعديل الجديد سواء ما جاءت به المادة 

أن المشرع لم يميـز بـين   جريمة تبيض الأموال به  صالجنح كقاعدة عامة، أو ما خ
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العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية التي جاءت بها المادة التاسعة منه، لذا عمل على 
إدماجها في بعض جوانبها على أنها عقوبات أصلية، وهذا راجع إلى ما أملتـه عليـه   

   .طبيعة الشخص المعنوي في حد ذاتها
إضافة إلى ما يثار من تساءل  ،1 كمحل للمساءلة يختلف عن الشخص الطبيعي  

ومحلها من التطبيق مـن حيـث تحديـد     1مكرر  18عند محاولة ترجمة اتجاه المادة 
لا "المخالفات المتابع بها الشخص المعنوي في ظل المادة الأولى من القـانون ذاتـه إذ   

ي ، فنحن حقيقة أمام عقوبة مستحدثة لكن ف"جريمة ولا عقوبة أو تدابير امن بغير قانون
غياب الجريمة يجعل منه نصا لجزاء لن يطبق لا قانونا ولا عملا على خلاف ما جـاء  
به في الجنح والجنايات، وهذا راجع إلى التسرع في تكريس مبدأ المسؤولية الجزائيـة  

 .تاللشخص المعنوي دون إعادة النظر في قانون العقوب

المطبقة على الشخص  لذا يمكن تقسيم العقوبات التي تطبق عليه قياسا على تلك  
الطبيعي إلى مجموعة من التقسيمات تبعا للمعيار الذي جاء به في الباب الأول مكـرر  

وإسقاطها على فحوى النصوص الخاصة  1مكرر  18مكرر،  18في كل من المادتين 
في القانون ذاته المحددة للجرائم محل المتابعة والعقوبات المستحدثة بالنظر إلى الحـق  

  .هتمس ب الذي
العقوبات التكميلية  إلىثم  )الفرع الأول(في  العقوبات الأصلية إلىأولا  سنتطرق  

  ).فرع ثاني(ي ف
  
  
  
  
  
  

                                                
صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، المرجع  1

 .  62السابق، ص 
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  العقوبات الأصلية : الفرع الأول
وهذا طبقـا لمـا    ،إن العقوبة الأصلية الوحيدة المطبقة على البنك هي الغرامة  

  .من قانون العقوبات الأولىمكرر الفقرة  18نصت عليه المادة 
والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصـالح خزينـة الدولـة      

يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا يمكـن  :"على أنه 7مكرر 389وبذلك نصت المادة 
  ".أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  للشخص الطبيعي

سسة مالية مصرفية مدانـة بجريمـة تبيـيض    ومنه يمكن الحكم على البنك كمؤ  
  .الأموال بغرامة لا تقل عن أربع مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي

بنصـه   ،ونلاحظ أن المشرع الجزائري خرج على مبدأ الشرعية في هذا النص  
ومنه يجوز للقاضي أن ينزل عن قيمة  ،على الحد الأدنى دون النص على الحد الأقصى

  .1ولكن لا يجوز له أن يحكم بقيمة أكبر ،ددة بالنصالغرامة المح
   المالية ة البنكعقوبات تمس ذم :أولا

 : الغرامة .أ
تتمثل في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة ويعتبـر    

من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل مـن الجنايـات، الجـنح    
 .والمخالفات

مكرر بالنسبة للجنايات  18جاء النص عليها كقاعدة عامة في كل من المادة  لذا  
الغرامة التي تساوي من مـرة إلـى   « إذا كنا أمام مخالفة  1مكرر 18والجنح والمادة 

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقـب  
  .»على الجريمة

لنصوص القليلة التي أفردها لتحديـد الجـرائم محـل    إضافة إلى تحميلها في ا  
          " 1مكـرر  177مـادة  " المتابعة سواء ما تعلق منها بجريمة تكوين جمعية الأشـرار  

وجريمة المساس بأنظمـة المعالجـة   "  7مكرر  389" أو جريمة تبيض الأموال مادة 
  .« 4مكرر  394مادة " الآلية للمعطيات 

                                                
 .137أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة ، دار هومة ، ص . د 1
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هذه النصوص السابقة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قـد  إلا أنه وباستقراء   
ساس تلك المطبقة علـى  حدد الغرامة التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي على أ

، وذلك في الحالات التي يمكن أن ترتكب فيهـا الجريمـة بواسـطة    الطبيعيالشخص 
الأقصـى  أجهزته أو ممثليه دون أن يساوي بينهما فجعلها تعادل خمس مـرات الحـد   

 .1للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

جريمة تبييض الأموال فإن الحد الأدنى لعقوبـة   بنكمؤدى ذلك أنه إذا ارتكب و  
  .دج حسب الحالة 32.000.000دج أو  12.000.000الغرامة يكون إما 

يبدو أن المشرع الجزائري قد وضع في اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عـادة    
على الشخص الطبيعي مع عقوبة أخرى سالبة للحرية، ولما كانت الأخيـرة لا يمكـن   
تطبيقها على الشخص المعنوي فقد وجد أن المساواة تقتضي مضاعفة مبـالغ الغرامـة   

 . التي يحكم بها عليه
د مجال الغرامة في القاعدة العامة في حدها الأدنى والأقصـى  وإذا كان المشرع قد حد

إلا أنه لم يحدث انسجام سواء بينها وبين النصوص الخاصة المستحدثة في ذات القانون 
أو بين هذه الأخيرة ذاتها، إذ وضع حدا لإعمال السلطة التقديرية للقاضي في جريمتي 

الآلية للمعطيات إذ جـاءت بمعنـى   تكوين جمعية الأشرار والمساس بأنظمة المعالجة 
مرات الحد الأقصى للغرامـة المطبقـة علـى الشـخص      05اللزوم بالحكم في حدود 

إذ وضع الحد الأدنـى   7مكرر 389الطبيعي في ذات الجريمة على خلاف نص المادة 
للغرامة تاركا المجال مفتوح لسلطة القاضي فيما يخص الحد الأقصى والذي لا يمكـن  

 .مكرر 18ب اعتقادنا في كل الأحوال ما جاء في المادة أن يتجاوز حس
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                  :المصادرة -ب
        قانون عقوبات بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمـال معـين    15عرفتها المادة   

كعقوبـة أصـلية فـي     1مكرر  18مكرر،  18أو أكثر، جاء النص عليها في المادة 
والمخالفات، إلا أنه ومن منطلق الخاص يقيد العام أسقطت هذه العقوبة الجنايات، الجنح 
 الخاصة بجريمـة المسـاس بأنظمـة المعالجـة الآليـة      4مكرر 394من نص المادة 

قيد سلطة القاضي فـي  و تبييض الأموال، ةللمعطيات، بينما أبقي عليها في  من جريم
وتنصب المصادرة إما علـى   ،فجاءت بصيغة الوجوب مع الغرامةالحكم بها من عدمه 
 :الشيء أو على قيمته

  :ذاتهالشيء  مصادرة -01
 18مكرر،  18حدد المشرع الأشياء محل المصادرة كقاعدة عامة في المادتين   
بينمـا  –تبييض الأموال و تكوين جمعية الأشرار  ةو كقاعدة خاصة في جريم 1مكرر 

دة لجريمة المساس بأنظمة المعالجة اكتفى بالنص على الغرامة المالية فقط كعقوبة وحي
أن المصادرة تقع على الشيء الـذي اسـتعمل فـي ارتكـاب     «الآلية للمعطيات بقوله 
كما تشمل كذالك مصادرة الممتلكات و العائدات محل التبييض » الجريمة أو الناتج عنها

 .إذا كنا أمام جريمة تبييض الأموال

 : قيمة الشيء مصادرة -02
          يتم مصادرة قيمة الأشياء السابقة إذا كان الشيء المصـادر لـم يـتم ضـبطه       

فـي جريمـة تبيـيض     7مكرر  389أو تقديمه للجماعات المسؤولة لذا أجازت المادة 
الأموال على خلاف باقي الجرائم أن تكون المصادرة على قيمة هذه الممتلكات في حالة 

  .الاعتباريالحجز 
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   العقوبات التكميلية: انيالفرع الث
وقد نـص عليهـا    ،ى العقوبة الأصليةالعقوبات التكميلية هي عقوبات تضاف إل  

عشر عقوبة بعدما كان قبل التعـديل الأخيـر    ىثنإوهي  09قانون العقوبات في المادة 
إذ أضـاف إليهـا بعـض     ،المعدل لقانون العقوبات ستا فقـط  06/23بموجب لقانون 

 ،كالمنع المؤقت من ممارسة مهنـة أو نشـاط   ،منأالعقوبات كانت في الأصل تدابير 
: المشرع إدراجها تحت العقوبات التكميلية مثل وبعض العقوبات الأخرى رأى ،إغلاق

أو اسـتعمال بطاقـات   /الحظر من إصدار الشيكات و ،الإقصاء من الصفقات العمومية
  .سحب جواز السفر ،تعليق أو سحب رخص السياقة ،الدفع

مكرر صراحة على معاقبة  18إلا أنه نص في قانون العقوبات كذلك في المادة   
  :بالعقوبات التالية ،الشخص المعنوي

  
 أو حياته معنوي البنك كشخصعقوبات ماسة بوجود  :أولا

 حل الشخص المعنوي
يقصد بحل الشخص المعنوي منعه من الاستمرار في ممارسة نشـاطه، وهـذا     

             يقتضي آن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحـت اسـم آخـر أو مـع مـديرين      
أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلـك تصـفية أموالـه مـع     

 .ظة على حقوق الغير حسن النيةالمحاف
قوبة الحل تعتبر من اشد أنـواع العقوبـات التـي توقـع علـى      ولا شك أن ع  

 18الأشخاص المعنوية لذا جعلها المشرع الجزائري جوازيه صراحة في نص المـادة  
أكدها في نص مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية كقاعدة عامة و

لـم   المشرع الجزائـري   إلا أن تبييض الأموال ةبجريم ةالخاص 7مكرر  389 ةالماد
رغم خطورتها في مواجهـة البنـك   يتطرق إلى مضمون هذه العقوبة و قواعد تطبيقها 

  . كشخص معنوي
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 عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي: ثانيا 
 :سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -أ 

تعـد هـذه   ق، والذي كان يمارس قبل الحكم بالغليقصد بها منع ممارسة النشاط   
العقوبة من العقوبات الأصلية التي نص عليها المشرع الفرنسي لكثير مـن الجنايـات   
والجنح على خلاف المشرع الجزائري الذي أوردها ضمن العقوبات العامـة المطبقـة   

جمعيـة   على الشخص المعنوي إلا انه لم يتبناها إلا في النص الخاص بجريمة تكوين
الأشرار مستبعدا باقي الجرائم الأخرى بما فيها المخالفات مما يجعل حـدود تطبيقهـا   
ضيق بالرغم من أهمية هذه الجرائم لمثل هذه العقوبة خاصة وأنها خاضـعة لتقـدير   

ات يحددها الحكـم  سنو 05القاضي بعد الحكم بالغرامة و بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 
 .1الصادر بالإدانة

 
 :اجتماعيلمنع من ممارسة نشاط مهني أو ا -ب

 عقوبة المنع من ممارسة نشاط مهنـي   عقوبات مكرر قانون 18أوردت المادة   
الأمـوال دون بـاقي   تبيـيض   و افردها في جريمةنح أو اجتماعي في الجنايات و الج

 .2الجرائم الأخرى
 

 لعقوبات الماسة ببعض الحقوق ا: ثالثا 
 :سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  -أ

 يقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أية عملية يكـون   
يستوي أن تكون الصفقة منصـبة علـى أعمـال    ، وطرفها احد أشخاص القانون العام

معينة، ويمنع على عقارية أو منقولة، وسواء تعلقت بالقيام بعمل أو تقديم خدمة أو مواد 
الشخص المعنوي الاقتراب من الصفقة التي يكون احد أطرافها شخص من أشـخاص  

                                                
 .  71ص  ،1996عمر سالم،  الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة سنة  1
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، المرجع  سليم صمودي، 2

 .64ص  ،السابق
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القانون سواء مباشرة أو غير مباشرة، و هذا يعني انه لا يجوز التعاقد من الباطن مـع  
 .رة مع الشخص المعنوي العامشخص معنوي آخر تعاقد مباش

مكرر في كل  18جاء النص على هذه العقوبة كقاعدة عامة في نص المادة  لذا  
 .بالغرامةغة الجواز بعد الحكم من الجنايات والجنح دون المخالفات بصي

 : سنوات 05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -ب
يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضـاء، وهـو     
مكـرر   18يقترب كثيرا من نظام الرقابة القضائية، جاء النص عليه في المادة  بالتالي

، وقد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا الشخص المعنويالمحددة للعقوبات المطبقة على 
سنوات تنصب على حراسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت  05تتجاوز 

 .الجريمة بمناسبته

على هذا النص هو عدم تضمينه لإجراءات الحراسة القضـائية   إلا أن ما يعيب  
إذ جعـل الحكـم   الـذي  على أنشطة الشخص المعنوي على خلاف التشريع الفرنسي 

الصادر بهذا الإجراء يعين وكيلا قضائيا مع تحديد مهامه في الإشراف على الأنشـطة  
أشهر تقريـرا   06ل التي بموجب ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجريمة، مع تقديم ك

إلى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها، ليعرض على القاضـي مصـدر   
   .القضائية أو الإبقاء عليها الأمر حتى يتمكن من تغيير العقوبة أو رفع الحراسة

  
 العقوبات الماسة بالسمعة :رابعا

 : نشر وتعليق حكم الإدانة -أ 
نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط في جريدة أو أكثر تعينها  يقصد به  

المحكمة أو تعليقه في الأماكن التي يبينها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعليق شـهر  
 .واحد
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ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود ما تحدده المحكمة لهذا الغـرض    
مكرر بين الجنايـة والجنحـة، إذ    18ولا يميز المشرع في نص المادة  من مصاريف،

يجوز الحكم بها في كل الجرائم، غير أنه يشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة بـنص  
  . 1صريح في القانون

 يعد وقف تنفيذ العقوبة من أهم صور السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي أخذ به  
المشرع الجزائري وطبقه على الحبس والغرامة على حد سوى منـذ صـدور قـانون    

، حيـث  08/06/1966المؤرخ في  155.66الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 
أجاز للقاضي تعليق تنفيذ عقوبتي الحبس و الغرامة المقضي بهما و أوقف ذلك علـى  

 .شروط معينة ورتب آثار محددة

الجزائري قد أدرج نظام وقف التنفيذ ضـمن أحكـام قـانون    وإذا كان القانون   
فان اغلب التشريعات نصت عليه في قانون العقوبات كالقـانون   الإجراءات الجزائية،

الفرنسي الذي افرد نصوصا خاصة بمجال تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي بعـد  
 10اء به تعديل ، على خلاف ما ج16/12/1992استحداثه لمسؤوليته الجزائية بقانون 

لكل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية إذا حددا دائرة المسؤولية  2004نوفمبر 
الجزائية للشخص المعنوي من حيث شروط المتابعـة، الجـرائم والأشـخاص محـل     
المساءلة والعقوبات المطبقة، إلا انه لم ينص على كيفية تطبيقها ومتابعتها مـن حيـث   

حكم بوقف التنفيذ، و كما انه لا يمكن إسقاط أحكام الكتاب السادس، سلطة القاضي في ال
الباب الأول منه الخاص بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها فـي مواجهـة الشـخص    
الطبيعي لعدم تطابقها مع طبيعة الشخص المعنوي لا من حيـث الشـروط المتعلقـة    

اصة فـي غيـاب صـحيفة    بالجريمة ولا بالجاني ولا حتى بالعقوبات في حد ذاتها، خ
 .سوابق قضائية لقيد العقوبات التي يمكن أن يحكم بها في مواجهة الهيئات الاعتبارية
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وهو عكس ما سار فيه التشريع الفرنسي إذ منح القاضي سلطة تقديرية واسـعة    
بعد أن استحدث نظام خاص بتطبيق العقوبة على الشخص المعنوي من حيث التوسـع  

التنفيذ في الجنايات والجنح إذا ثبت انه لم يسبق الحكم عليه فـي   في إمكانية منح وقف
 1فرانك  400000غرامة تزيد عن خلال خمس سنوات السابقة على ارتكابه الجريمة ب

فرانـك   100000المخالفات إذا ثبت عدم عقابه من جناية أو جنحة بغرامة تزيد على و
  .خلال المدة السابقة

إضافة إلى تحديد آثار وقف التنفيذ مفرقا بين الجنايات و الجـنح مـن ناحيـة      
والمخالفات من ناحية أخرى، إذ جعل مدة التجربة بالنسـبة للأحكـام الصـادرة فـي     
الجنايات والجنح خمس سنوات على خلاف المخالفات سنتين يبتدئ احتسابها من تاريخ 

شخص المعنوي خلال فترة التجربة جنايـة  صيرورة الحكم نهائيا، و يلغى إذا ارتكب ال
أو جنحة وصدر فيها حكم غير مشمول بوقف التنفيذ إضافة إلى ارتكاب مخالفـة مـن   

 . الدرجة الخامسة في المخالفات

وأمام كل هذا و في غياب النص تبقى مسألة وقف تنفيذ العقوبة المطبقة علـى    
 طبيق في ظل التعديل الجديـد، لا محل لها من الت المعنوي كلها أو جزء منها الشخص

وهذا راجع إلى التسرع في تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون العمـل  
على تعديل القانونين وفق ما يتماشى مع هذا المسؤول الجديد وهو مـا نرتقبـه فـي    

، ورغم غـزارة  رائي مطابق لطبيعة الشخص المعنويالتعديلات اللاحقة لخلق نظام إج
التي عرفتها الجزائر في المدة الأخيرة إلا أنها تبقى غير كافية وفي بعـض   التشريعات

  . الأحيان غير واضحة التطبيق أمام الجهات القضائية

                                                
للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، المرجع صمودي سليم، المسؤولية الجزائية  1

 . 67ص  ،السابق
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 الخاتمــــــة
  

لقد تم التطرق من خلال هذا البحث المتواضع الى عنصرين مهمين جـاء بهمـا   
 15-04المشرع الجزائري وأدرجهما بمناسبة تعديله لقانون العقوبات بموجـب القـانون   

، فجرم فعل تبييض الأموال بنص خاص وأقـر المسـؤولية    10/11/2004المؤرخ في 
  .الجزائية للشخص المعنوي

أما بالنسبة لتجريم فعل تبييض الأموال بنص خاص في قانون العقوبات فهو سلوك 
رشيد من المشرع الوطني واستجابة مباشرة للأصوات المنادية بضرورة التصدي لهـذه  
الظاهرة التي غزت الفضاء الإقتصادي المشروع في العالم قاطبة، وذلك بإيجاد وصـف  

نها مستقلة حتى عن الجريمـة المنظمـة التـي    جنائي مستقل،لما لها من خصوصية ،بل أ
  .أدرجها المشرع الجزائري في نفس التعديل رغم أنها بإمكانها استيعاب فعل التبييض

وهو بذلك يحسم كل خلاف قد ينشأ  بمناسبة تفسير النصوص الجنائية التقليدية من 
  .جهة ويضمن تقرير جزاءات جنائية أكثر نفاذا وخصوصية من جهة أخرى

لاحظنا أن المشرع لم يكتفي بتجريم فعل التبييض في قانون العقوبات فقط، بل كما 
المتعلـق   01-05من القانون رقـم   02مكرر بحرفيته، في المادة  389أعاد نفس المادة 

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،كما أعاد الـنص علـى نفـس    
. المتعلق بالوقاية من الفسـاد ومكافحتـه   01-06 من القانون رقم 42الجريمة في المادة 

ويثور التساؤل حول جدوى ذلك ما دام جريمة تبييض الأموال المنصـوص عليهـا فـي    
  قانون العقوبات، تستوعب تبييض عائدات جرائم الفساد؟

لأن . وفي رأينا أنه سلوك صائب من المشرع، وإمعانا في مكافحة هـذه الجريمـة  
طة بهذه الجريمة، في حالة اعتبارها جريمة فساد، مثـل جنحـة   هناك بعض الجرائم مرتب

  .من نفس القانون 47عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد حسب المادة 
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كذلك هناك جزاءات استقل قانون الوقاية من الفساد بتقريرها وهي التجميد والحجز 
دم خاص ضف إلى ذلك النص على تقا 55و 51وإبطال الصفقات والعقود بحسب المادتين 

للدعوى العمومية وللعقوبة،بل نص على عدم تقادمهما في حالة ما إذا حولـت عائـدات   
وهو مفتقـد فـي قـانون الإجـراءات      54جرائم الفساد إلى خارج الوطن حسب المادة 

  .الجزائية
إلى  17كذلك إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من  الفساد ومكافحته بموجب المواد من 

اد وهذا يزيد في فعالية مكافحة جرائم الفساد التي من بينهـا جريمـة   من قانون الفس 22
تبييض الأموال، لا سيما إذا علمنا أن هذه الهيئة تم تعزيز مركزها القانوني كمـا سـبق   

  .ذكره
 -أما بالنسبة لتقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عموما والبنك خصوصا

وعية في  إصلاح المنظومة التشريعية ،لكنها تبقى يعتبر نقلة ن -باعتباره موضوع بحثنا 
  .في حاجة إلى تعديلات تكشف عنها التطبيقات القضائية

وإن حداثة النظام البنكي الجزائري، جعلته يفتقر إلى آليات عمل تكفل له مسـايرة  
التوجهات الاقتصادية في ظل الانفتـاح الواسـع لاقتصـاد السـوق، وعولمـة ماليـة       

  .لأساسية اندماج الأسواق المالية الدولية وترابطهامتزايدة،سمتها ا
وفي ظل تطور الجريمة المنظمة خاصة منها تبييض الأموال، إذ أصبحت البنـوك  
وسيلة وأداة فعالة يستخدمها المبيضون لإضفاء المشروعية على عائدات جرائمهم، لـذلك  

مـوال ،كوضـع   فقد حاول المشرع الجزائري إيجاد آليات للتصدي لجريمة تبيـيض الأ 
التزامات على عاتق البنوك بالتحري عن العمليات المشبوهة، وتحرير الإخطار بالشـبهة،  
إضافة إلى الحد من عقبة السرية المصرفية، ولكن يجب الإشارة إلى أن غزارة النصوص 
القانونية وحدها لا تكفي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال بل يجب موازاة مع ذلك تطوير 

من القانون المتعلق بتبيـيض   06النظام البنكي الجزائري، فمثلا نصت المادة آليات عمل 
الأموال على وجوب استعمال وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية عندما يفوق المبلـغ  

ولكن ألغي ولم يرى النور وذلك لعدم تمكن البنـوك مـن اسـتيعاب كـل     . دج 50000
  .العمليات
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بالرغم من تدارك التعديل الأخير لقانون العقوبـات   وتجدر الإشارة في الأخير أنه
لبعض النقاط   22-06ورقم  23-06،وقانون الإجراءات الجزائية ،بموجب القانونين رقم 

  :،أغفل نقاطا أخرى أهمها
تجاهل المشرع الجزائري لأحكام وقف تنفيد العقوبة المحكوم بهـا علـى الشـخص      -1

مكرر   53لمعنوي وتجاهل شروطه،مع أنه أدرج حالات اعتباره مسبوقا  في المادة  ا
وهي حالة الحكم عليه بغرامة نافدة أو غير نافدة،وهـذا يجعـل النصـوص غيـر      8

  .منسجمة ولا يمكن تطبيقها
 53نص المشرع على جواز إفادة الشخص المعنوي بظروف التخفيف حسب المـادة   -2

يكون مسبوقا قضائيا، وهو الأمر الذي لا يمكن التأكد منـه  واشترطت أن لا  7مكرر 
 .أمام عدم تنظيمه لأحكام صحيفة سوابقه القضائية

تحديد المشرع للحد الذي يمكن للقاضي النزول عنه، عند إفـادة الشـخص المعنـوي     -3
المدان بظروف التخفيف، وجعله الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا، فكيف الحال عند 

لى عقوبات أخرى دون الغرامة، وما هو الحد الذي يمكن للقاضـي النـزول   النص ع
 .إليه

تناقض المشرع عند تقريره المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات،  -4
من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي  34والمادة 

 .سات المالية دون البنكحصرت المسؤولية الجزائية في المؤس

تلك هي الملاحظات التي أردنا أن نختم بها بحثنا المتواضع، على أمل أن يتـدخل    
المشرع لتحيين هذه النصوص حتى يسهل على القاضي تطبيقها، وحتى تكـون منسـجمة   
فيما بينها و ذلك من خلال إقرار بعض المسائل التي من شانها أن لم نقل الحيلولـة دون  

  :   لمجرمين لجرم تبيض الأموال و إنما التقليل من حدته و ذلك على النحو التالي ارتكاب ا
إنشاء جهة عربية متخصصة لمكافحة ومنع غسيل الأموال تضم أعضاء من كل بلـد   .1

 .عربي من ذوي الخبرة المصرفية العالية في هذا المجال
 .يل الأموالضرورة انضمام كافة الأقطار العربية إلى اتفاقية حول معالجة غس .2

 .تعديل قوانين البنوك المركزية ليشمل دورها في معالجة غسيل الأموال بصفة فعالة .3
 .وقبل مرحلتي الترقيد والدمج) أي عند الإيداع(التأكيد على أهمية الرقابة عند المنبع  .4
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وجذب رؤوس الأموال بدلا مـن إيـداعها   ) بأموال عربية(تشجيع الاستثمار العربي  .5
 .مصارف أجنبيةواستثمارها في 

 .الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية حول معالجة غسيل الأموال .6

 .الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في معالجة غسيل الأموال .7
في المصارف المركزيـة  أقامة دورات تدريبية عربية لتأهيل وتدريب كوادر رقابية  .8

 .في مجال معالجة غسيل الأموال) عامة وخاصة(وإدارات المصارف التجارية 
ضرورة إصدار تشريعات صارمة تنزل عقوبات قاسية بمرتكبي جـرائم التهريـب    .9

والاتجار بالممنوعات وغسيل الأموال والـذين يسـاعدون مرتكبـي هـذه الجـرائم      
 .ويتسترون عليها ومصادرة هذه الأموال

 .ضرورة الاستفادة من النظم المقترحة و الغربية لمعالجة ظاهرة غسيل الأموال.10
  

  .تم بحمد االله
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  عــراجـة المـائمـق
  
  :باللغة العربية 

  : الكتب و الرسائل : أولا
  :أحسن بوسقيعة .01

 2006، الجزائر دار هومة  ،الطبعة الثالثة، الوجيز في القانون الجزائي العام
  .الجزائر

 دار هومة، الطبعة الخامسة الجزء الأول، الوجيز في القانون الجزائي الخاص
  .2006، الجزائر

 دار هومة، الطبعة الثالثة  الجزء الثاني، الوجيز في القانون الجزائي الخاص
  .2006، الجزائر

  .2006 ،الجزائر  دار هومة، الطبعة الخامسة، التحقيق القضائي 
سمير عالية، أصول قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .02

 .1991والتوزيع بيروت عام 

، الطبعة الأولى، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، حامد هدى قشقوش .03
 .2003، بيروت

دار  ،مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ،سليمان عبد المنعم.د .04
 .1999 ،الإسكندرية ،الجامعة الجديدة للنشر

ت الحلبي الحقوقية، ناذر عبد العزيز شافي، تبيض الأموال دراسة مقارنة، منشورا .05
 .2001بيروت لبنان 

، الطبعة الأولى امجد سعود قطيفات الخريشة، جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة .06
 . لنشر والتوزيع عماندار الثقافة ل

منشورات ، قانون العقوبات الخاص، عبد المنعم سليمان.د و ،محمد زكي أبو عامر .07
 .2003، الحلبي الحقوقية

 .2005 ،ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الخامسة، ،البنوك تتقنيا ،لطرش الطاهر .08
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بو العلاء عقيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار أمحمد  .09
 .1997 ،القاهرة الفكر العربي 

 ،م ج د ،الأول ءالجز ،العام مالقس ،قانون العقوبات الجزائري حشر ،عبد االله سليمان .10
 .1996 رالجزائ

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي ، سالم عمر .11
 .1995 ،القاهرة، دار النهضة العربيةالطبعة الأولى  ،الجديد

، المؤسسة الحديثة للكتاب )دراسة مقارنة(غسان رباح، جريمة تبيض الأموال  .12
 .2005طرابلس لبنان سنة 

شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة  رضا فرح، .13
1976. 

الطبعة  )المدلول العام والطبيعة القانونية(روى الفاعوري، جريمة غسيل الأموال أ .14
 .دار وائل الأولى

زينب سالم ، المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية دراسة مقارنة بين التشريع  .15
  .  2010جزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية المصري والتشريع ال

المعنوية، الطبعة  للأشخاصحسام عبد المجيد يوسف جادو، المسئولية الجنائية  .16
  .2012 الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الأولى

صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة بين التشريع  .17
 .رنسي ، دار الهدى ، الجزائرالجزائري و الف

، منشورات زين سمر فايز إسماعيل، تبييض الأموال دراسة مقارنة، الطبعة الثانية .18
 . 2011الحقوقية 

 .2003منى الأشقر جبور ومحمود جبور، تبييض الأموال والإرهاب، ايدرال، بيروت،  .19

للنشر  ةالدار الجماهيري محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، .20
 .والإعلان

 .1995رياض فتح االله بصيلة، جرائم بطاقات الائتمان ، دار الشروق ، القاهرة  .21

 .1999بد الرزاق الموافي، المسؤولية الجنائية لمدير المنشاة الاقتصادية، دار النيل للطباعة، ع .22
  .2006 ئر،الجزا التربوية،الديوان الوطني للأشغال  ،60نشرة القضاة العدد  .23
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  :راتـــالمذك
تخرج الدفع إحدى  مذكرة –دلندة سامية، ظاهرة تبييض الأموال مكافحتها والوقاية منها  -

  .2006- 2005 عشرة للقضاة ، المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر
  
  النصوص القانونية : ثانيا 

  : الاتفاقيات الدولية -ا
تضمن المصادقة على ي 1995-01-28مؤرخ في  95/41 مرسوم رئاسي رقم .01

لسنة  و المؤثرات العقلية اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
  . 1995لسنة  07، جريدة الرسمية عدد  1988

ضمن المصادقة على يت 2002-02-05مؤرخ في  02/55رقم  ئاسيرسوم رم .02
، 2002-11-15ريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المعتمدة بتا

  .2002لسنة  09جريدة رسمية عدد 
تضمن المصادقة على ي 2004-04-19مؤرخ في  04/128رقم  اسيسوم رئمر .03

، جريدة رسمية 2003-10-31 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بتاريخ
  . 2006لسنة  23عدد 

على اتفاقية يتضمن المصادقة  2006-04-10مؤرخ في  06/137مرسوم رئاسي  .04
  . 2006لسنة  24الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته ، جريدة رسمية عدد 

 
  النصوص التشريعية : ثالثا
المعدل والمتمم، يتضمن قانون  1966يونيو  08مؤرخ في  66/155مر رقم أ .01

انون بموجب الق 2006لى غاية ديسمبر إالإجراءات الجزائية ، مستوفي التعديل 
  . 2006لسنة  84رسمية عدد جريدة  2006-12-20مؤرخ في  06/22

المعدل والمتمم، يتضمن قانون  1966يونيو  08مؤرخ في  66/155مر رقم أ .02
مؤرخ  06/22انون بموجب الق 2006لى غاية ديسمبر إالعقوبات، مستوفي التعديل 

  .2006لسنة  84رسمية عدد جريدة  2006-12-20في 



131 
 

مؤرخ  01-03 بالأمر، المعدل والمتمم 1996يوليو  09ؤرخ في م 96/22مر رقم أ .03
، المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  2003فبراير  19في 

  . 2003لسنة  12رسمية عدد لى الخارج، جريدة إؤوس الأموال من ووحركة ر
رسمية  المتعلق بالنقد والقرض، جريدة 2003وت أ 26مؤرخ في  03/11مر رقم أ .04

  . 2003لسنة  12عدد 
المتعلق بالوقاية من المخدرات  2004- 12-25مؤرخ في  04/18قانون رقم  .05

جريدة رسمية  بهما،والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين 
  .2004لسنة  83عدد 

 الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  ،2005فيفري  09مؤرخ في  05/01قانون رقم  .06
   .2005لسنة  11جريدة رسمية عدد  مكافحتهما،و  الإرهابتمويل و

جريدة  التهريب،المتعلق بمكافحة  2005-08-23مؤرخ في  06-05 رقم قانون .07
   .2005لسنة  59رسمية عدد 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  2006-02-20مؤرخ في  06/01قانون رقم  .08
 .2006لسنة  14جريدة رسمية عدد 

 :النصوص التنظيمية: اثالث
، يتضمن إنشاء خلية 2002افريل  07مؤرخ في  02/127مرسوم تنفيذي رقم  .09

  . 2002لسنة  23جريدة رسمية عدد  ألماليمعالجة الاستعلام 
يتضمن تحديد المبلغ الواجب  2005نوفمبر  14مؤرخ في  05/442مرسوم تنفيذي  .10

، الغي بموجب مرسوم 2005نة لس 75دفعه عبر القنوات البنكية، جريدة رسمية عدد 
  .  53، جريدة رسمية عدد  2006مؤرخ في شهر أوت  06/289تنفيذي رقم 
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  23  العلم بالمصدر غير المشروع للأموال -1

  25  إرادة سلوك تبيض الأموال -2

  26  ظاهرة تبييض الأموالمن موقف المشرع الجزائر : المطلب الثاني

  27  تعريف جنحة تبيض الأموال  :الفرع الأول

  28  جريمة المصدر :  أولا

  31  السلوك الإجرامي :  ثانيا

  32  تحويل الممتلكات أو نقلها   .أ 

  33  إخفاء أو تموييه الطبيعة الحقيقية للممتلكات   .ب 

  34  اكتشاف أو حيازة أو استخدام الأموال المحصلة عن الجريمة   .ج 

  35في أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو المشاركة   .د 
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التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على 
  ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه 

  37  محل السلوك الإجرامي   .ه 

  38  الركن المعنوي: رابعا    

  38  القصد الجنائي العام  . أ

  39  عنصر العلم .1

  41  ضعنصر إرادة نشاط التبيي. 2

  42  القصد الجنائي الخاص  . ب

  43  الإطار الإجرائي لجريمة تبيض الأموال: الفرع الثاني

  43  من حيث الاختصاص:  أولا

  43  الخروج على قواعد الاختصاص حسب القواعد العامة   . أ

  46  تمديد الاختصاص المحلي  . ب

  47  من حيث التعاون الدولي في ميدان المتابعة:  ثانيا

  49  من حيث التقادم:  ثالثا

  49  تقادم الدعوى العمومية   . أ

  52  تقادم العقوبات   . ب

  52  نقل عبء الإثبات:  رابعا

  55  من حيث أساليب البحث و التحري:  خامسا

  55  التقاط الصوراعتراض المرسلات و تسجيل الأصوات و   . أ

  56  التسرب الاختراق  . ب

  58  التسليم المراقب و الترصد الالكتروني  . ج
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  60  )البنك(آليات تبييض الأموال عبر المصرف : المبحث الثاني

  63  التزامات البنك في التصدي لجريمة تبييض الأموال: المطلب الأول

  63  التزامات البنك إزاء المتعاملين: الفرع الأول 

  67  زاء السلطة الوصيةإالتزامات البنك : الفرع الثاني 

  65  خلية الاستعلام المالي -

  68  الأجهزة المكونة لخلية الاستعلام المالي -1

  70  كيفية ملاحقة العمليات المشبوهة -2

  72  أساليب تبيض الأموال عبر البنك: المطلب الثاني

  72  التقليدية الأساليب: الفرع الأول 

  73  الحديثة الأساليب: الفرع الثاني

  تبيض الأموال المسؤولية الجزائية للبنك عن : الفصل الثاني
  82  تكريس المشرع الجزائري مسؤولية البنك الجزائية: المبحث الأول

  82  للشخص المعنوي في التشريع الجزائري المسؤولية الجزائية تطور فكرة : المطلب الأول
  82  مرحلة عدم الإقرار : الفرع الأول

  85  مرحلة الإقرار الجزائي : الفرع الثاني

  88  مرحلة التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي : الفرع الثالث       

  89  على الشخص الطبيعي  اثرها المسؤولية الجزائية للبنك و شروط قيام:  المطلب الثاني

  91  شروط قيام مسؤولية البنك الجزائية : الفرع الأول 

  100  نطاق المسؤولية الجزائية للبنك : الثاني الفرع 

  104  جزاء مسؤولية البنك عن تبييض الأموال : المبحث الثاني 

  104  العقوبات المقررة لموظفي البنك: المطلب الأول   

  104  الأصلية اتالعقوب: الفرع الأول
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  104  البسيطالتبييض  -1

  104  المشدد ضالتبيي -2

  106  العقوبات التكميلية:الفرع الثاني

  106  زاميةلالعقوبات التكميلية الإ -1

  108  العقوبات التكميلية الجوازية -2

  114  العقوبات المقررة للمؤسسة البنكية:  المطلب الثاني

  116  العقوبات الأصلية: الفرع الأول

  119  التكميليةالعقوبات : الفرع الثاني

  124  الخاتمـــة

  128  المراجــع 

  133  رســالفه
  



  : ملخص
الدولة  أن، وباعتبار الأموالبظاهرة تبيض  تأثرتالجزائر وعلى غرار بقية دول العالم قد   

من ابتداء  الأموالالجزائرية قد صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية التي عالجت ظاهرة تبيض 
 إعدادكان عليها  العقلية،اتفاقية فيينا المتعلقة بمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات 

على الصعيد  الأموالمن شانها محاربة ظاهرة تبيض  ة تشريع قانوني بداخل منظومتها التشريعي
 الأساليبالمطروح في هذا الصدد انه لم يعد الحديث فحسب على  الإشكال أن إلاالداخلي والخارجي، 

عبر  الأموالتبيض  ح ينصب على عمليةإنما الحديث أصب، والأمواللظاهرة تبيض  المعروفة التقليدية
ومع التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم  الأخيرةهته  أنالبنوك والمؤسسات المختلفة، سيما و

القذرة  يستعملونها في عملية تبيض أموالهمالمبيضون و إليهاتقدم خدمات متعددة قد يلجاء  أصبحت
والتي تسمح للمبيض التصرف في حسابات بنكية عبر  الانترنتوعلى سبيل المثال خدمات البنك عبر 

وخفية عن الجهات المختصة في محاربة  أصلامن معرفة مكان تواجده  حتى دون التمكن الانترنت
 الآونةالجزائر وفي  أنمعالجة هذه المسالة سيما و إلىدفع بنا  الأمرهذا . الأموالظاهرة تبيض 

          قلة الرقابة عليها  إنوالمحلية، و الأجنبيةة والخاصة، عرفت ظهور عدة بنوك منها العام الأخيرة
الأموال، بحيث تطرقنا في استعمال قناواتها في عملية تبيض  إلىالتهاون في مراقبتها قد يؤدي  أو

نقطة أولى إلى مفهوم عملية تبيض الأموال وعلاقتها بالمؤسسة البنكية والأساليب التي يمكن استعمالها 
لأموال، وفي نقطة ثانية تطرقنا إلى الآثار التي رتبها المشرع الجزائري في حالة ثبوت في تبيض ا

 .تورط البنك كمؤسسة مالية في عملية تبيض الأموال
 
 
Résume 
 L’Algérie comme tous les pays existant dans le monde a été touché par le phénomène 
de blanchiment d’argent sal et vu que l’Etat algérien à ratifier les conventions internationales 
ayant traité le suj, il été dans l’obligation d’élaboré un arsenal juridique efficace à fin de pare 
à ce phénomène. Mais le problème qui se pose dans ce contexte en parle de plus au moine de 
blanchiment traditionnel mais le blanchiment par l’intermédiaire des bancs surtout que celle-
ci offre pas mal de services que les criminels peuvent utilisés dans leur sale besogne en 
agissant sur leur compte à tout moment et sans que personne ne sache ou il se trouve 
physiquement surtout via internet. 
 Ce problème nous a poussé à traité ce sujet d’abord la définition du blanchiment 
d’argent et l’utilisation des bancs comme moyen de blanchiment en premier point, et la 
responsabilité de celle-ci si est t’il prouvé qu’elle est mêle à ce trafic. 


